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 داءـــــــــــــــإه

  

ة لامان، والصالارب العالمين الذي أعانني وأوصلني إلى بر  هللالحمد   

أهدي ثمرة جهدي  .مثلي وقدوتي في الحياة االلهم على رسول لاوالس

   :المتواضع

إليك يا من أحمل اسمك بكل فخر ، إليك يامن شدت بخصالك منذ 

  أبي الغالي ...الصغر 

إليك حلمي و أدبي ،إلى حكمتي و علمي ، إليك حافزي 

   يحي وشعيبولادي ألى إزوجتي  و إلى  ،أمي الحبيبة ...للنجاح

  المشرف  ستاذيأكل اساتذتي بكلية الحقوق وأخص بالذكر وإلى  

  ،االلهحفضه  شتوح رياض           

    علي دش: والى زميلي في العمل  ،دحماني احمدوإلى صديقي 

  .وإلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد

                                                                                   

           عبد الحفيظ مراد
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 تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وقضى ربك ألا{:إلى من قال فيهما الرحمن

  .23سورة الإسراء الآية}إحسانا

إلى من لا أستطيع أن أتم فضلها عليا مهما أعطيت وأهديت،إلى رمز 

العطاء ، إلى الأيادي الرحيمة  والعيون الساهرة ونبع الحنان ،إلى أغلى 

  الناس وأحبهم إلى قلبي أمي الحنون حفظها االله وأطال في عمرها

  عائلة والأهل والأقاربوإلى كل ال

خاصة الاستاذ   ، إلى كل أساتذتيديقي عبد الحفيظ مرادإلى ص

  المشرف شتوح رياض

  إلى كل من ذكرهم قلبي ونسيهم قلمي إلى كل هؤلاء 

  

  

                                                                                 

           احمد دحماني
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  مقدمة

یشهد جهاز القضاء وجود كم هائل وضخم من القضایا التي تطرح علیه، مما 

نه من طول أمد یؤدي إلى إرهاق العاملین بالقضاء وتراكم القضایا، وكذا ما ینجم ع

وة على التكالیف المادیة جراءات القضائیة، علاالفصل في النزاعات وتشعب وتعقید الإ

التي تثقل كاهل المتقاضي وارتفاع تكالیف التقاضي بالنظر إلى حجم كل ملف 

قضائي، وما یتطلبه من جهد تشارك فیه عدة أطراف إلى غایة الفصل فیه، وما یتعین 

مصاریف أخرى تتمثل في أتعاب الخبراء والمحامین  على المتقاضي دفعه من

والمحضرین والمترجمین، وهو ما استدعى البحث عن وسائل بدیلة لحل النزاعات، 

لتنازل عن الشكوى والصفح وكذا وابداع آلیات جدیدة قدیمة في نفس الوقت كا

حل  طراف منیات القانونیة تمكن الأللآاحدیثة، هذه كآلیات  الوساطة و المصالحة

فاتهم بشكل سریع وعادل وفعال، وتضمن لهم مرونة وحریة تتوفر عادة أمام خلا

 .القضاء
  

ونظرا لما تحتله هذه الوسائل من مكانة بارزة في النظم القانونیة والقضائیة 

الوطنیة، فقد عرفت اهتماما متزایدا بها، وذلك لما توفره من مرونة وسرعة والحفاظ 

طراف في إیجاد الحلول المناسبة لأمشاركة ا على السریة وما تضمنه من

ئم الذي طار الملالمنازعاتهم،فكان من الطبیعي أن تعمل الدول جاهدة على إیجاد الإ

تقنینها ثم تطبیقها لتكون أداة فاعلة لتحقیق وتثبیت العدالة و  یضمن لهذه الوسائل

 .وصیانة الحقوق
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هازها القضائي وجعله والجزائر كغیرها من الدول، سعت من أجل تطویر ج

ت المتنوعة جتماعیة، وكذا المعاملایتماشي والتغیرات الحدیثة التي تطرأ على الحیاة الا

فراد، إلى استخدام هذه الوسائل في حل النزاعات التي أصبحت مألوفة التي تقع بین الا

 .یومیا

 
 جتماعیة لیست تجانسا وانسجاما فحسب، بل هي كذلك صراعذلك أن الحیاة الا

بد من التفكیر في ایجاد حلول للنزاعات بما لاهداف،فكان ف في المصالح والاواختلا

، وذلك من أجل تقریب فرد والمجموعةلاصل الحیاة المشتركة ویحفظ حقوق ایضمن توا

  .قة الودیة بینهالاتفاق بشكل یحفظ العلاطرف المختلفة والاوجهات نظر ا

التشریعات المقارنة و على  بالعدید منئري  مقتدیا الذلك فقد حاول المشرع الجز 

الطرق لإنهاء  الدعوى العمومیة ب عدیدة وسائلسها المشرع الفرنسي ، إنشاء  أر 

ءات المحاكمة التقلیدیة ،تحقیقا لمازیاها و تفادیا ار السلمیة دون اللجوء إلى إج

  .یةلمساوئها، فوضع جملة من الوسائل و الآلیات القانونیة لإنهاء الدعوى العموم

 :تیةشكالیة الآعلى ضوء ذلك یمكن طرح الإ
  

دون محاكمة تساهم الوسائل البدیلة في انهاء الدعوى العمومیة كیف یمكن أن 

  ؟التشریع الجزائري يف

 أهمیة الدراسة 

  
في الوسائل البدیلة رض بنوع من التفصیل إلى  تأتي أهمیة الدراسة في كونها تتع

، باعتبارها تشكل مجموعة من الوسائل القانونیة ةدون محاكم انهاء الدعوى العمومیة
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ءات القضائیة التقلیدیة من اجر لاا فات بشكل متمیز عما تقتضیه لاخالناجعة لحسم ال

 .البطء والتعقید

  

 أسباب الدراسة
  

 ترجع أسباب دراستنا لهذا الموضوع لعدة اعتبارات منها
  

 .من التخصصتدعیم المكتسبات القبلیة المعرفیة في هذا الجانب  -

  

في قانون  في المنازعات هذه الوسائلقتضیها تجراءات التي الاتقصي سیر  -

  .الجراءات الجزائیة
  

هذه الوسائل فیحد ذاتها ومع وسائل اخرى والتباین بین  الشبهمعرفة أوجه  -

  .مشابهة لها
  

 أهداف الدراسة
  

 :تهدف الدراسة إلى توضیح العدید من النقاط من بینها
  

جزائري في حل المشرع ال اعلیهنص  ةهام اتكآلی هذه الوسائل إبراز دور-

  .وانهاء الدعوى العمومیة النزاعات القائمة

 .الطبیعة القانونیة لهذه الوسائلتحدید  -
  

ل لا، من خ لاستدلاليعانة بالمنهج الوصفي و استلااتقتضي طبیعة الموضوع 

 لهذه الوسائلالمنظمة ة بالنصوص القانونی لاستدلالض شامل لعناصر الموضوع واعر 

  :وذلك اعتمادا على الخطة التالیة

  .حیث قسم البحث الى فصلین وكل فصل الى مبحثین
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ففي الفصل الاول تناولنا فیه انهاء الدعوى العمومیة بالارادة المنفردة الضحیة 

وقد قسمناه الى مطلبین  ازل عن الشكوىنول تناولنا فیه التمن خلال مبحثین ،الا

ول تحت عنوان اجراءات التنازل عن الشكوى والذي عالجناه في فرعین المطلب الا

والفرع  یتحدث عن تعریف التنازل عن الشكوى واظهار صاحب الحق فیها الفرع الاول

آثار  ،اما المطلب الثاني بعنوانتناولنا فیه وقت صدور التنازل عن الشكوى الثاني

عالجنا فیه آثار التنازل  فرع الاولال ،والذي حوى بدوره فرعان التنازل عن الشكوى،

على اثار التنازل تكلمنا  والفرع الثاني على الدعویین العمومیة والدعوى المدنیة التبعیة،

  على كل من المجني علیه والمتهم وكذا الجریمة

والذي قسم بدوره الى مطلبین،في المطلب الاول تكلمنا وفي المبحث الثاني الصفح   

م فرعین،الاول تحت عنوان معنى الصفح لغة والثاني معنى على تعریف الصفح وض

وقسمناه الى  الثاني تكلمنا على مجال تطبیق الصفح المطلب الصفح اصطلاحا، وفي

فرعین،ابرزنا في الفرع الاول الجنح التي لایتوقف فیها الصفح على شرط ،وفي الفرع 

    الثاني بیننا اهم الجنح التي لایتوقف فیها الصفح على شرط

مشاركة الضحیة وفي مایخص الفصل الثاني تناولنا فیه انهاء الدعوى العمومیة ب

الجزائیة،والذي  ل مبحثین ایضا ، خصصنا المبحث الاول للوساطةمن خلا وذالك

انبثق علیه مطلبین ، المطلب الاول بعنوان الاطار المفاهیمي للوساطة الجزائیة،والي 

ساطة الجزائیة، وثانیهمامبررات الخذ بالوساطة تفرع علیه فرعان ،اولهمامفهوم الو 

الجزائیة،وتناولنا في المطلب الثاني الاطار الاجرائي للوساطة الجزائیة، وعولجت في 

فرعین ،الاول بعنوان الاجراءات،والفرع الثاني بعنوان دور الوساطة في تطور نظام 

  العدالة الجزائیة

جناه في مطلبین ،المطلب الاول تناولنا والذي عال المبحث الثاني للمصالحةخصصنا و  

فیه مفهوم الصلح في المادة الجزائیة حیث افردنا الفرع الاول لتعریف الصلح في المادة 
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الجزائیة والفرع الثاني بعنوان خصائص الصلح،ومطلبا ثانیا یحمل عنوان مراحل 

منا فیه عن الصلح وطبیعته القانونیة ومبرراته،وعالجناه في فرعین،الفرع الاول تكل

فقد  اما المطلب الثالث ماحل الصلح ، والفرع الثاني الطبیعة القانونیة للصلح ومبرراته

خصصناه لمعالجة المصالحة في التشریع الجزائري حیث جاء الفرع الاول بعنوان 

الاساس القانوني للمصالحة في المادة الجزائیة ،والفرع الثاني تكلمنا على انواع 

 .ة الجزائیةالمصالحةفي الماد
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  الفصل الاول
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  انھاء الدعوى العمومیة بالارادة المنفردة للضحیة:الفصل الاول
  الشكوى في الحق عن التنـازل: الاول المبحث

 العمومیة الدعوى تحریك في العامة النیابة حریة المشرع بھا قید التي الاعتبارات إن 

 سحب من الأخیر ھذا خلالھا من مكن التي نفسھا ھي علیھ، مجنيال شكوى على

  . 1الدعوى إجراءات في والسیر تتعارض قد مصلحتھ أن أرى إذا شكواه

 نھائي حكم صدور غایة إلى الدعوى علیھا كانت مرحلة أي في جائز التنازل یعدو

 عن ازلالتن وجود رغم فیھا الاستمرار شأن ومن فیھ، المقتضى الشيء لقوة حائز

 أمام حصل وان  على ویترتب. تحقیقھ المشرع ابتغى الذي الغرض تفویت الشكوى

 وان العمومیة الدعوى بانقضاء حكم صدور التنازل حدوث ، القضائیة الضبطیة

 بحفـظ أمار العامة النیابة أصدرت ، الاتھـام غرفة أو التحقیـق قاضي أمام حصل

 أن المبحث ھذا خلال من ونحاول. الدعوى وجھ بانتفاء قرار أو أمار أصدر الملف

 عن الحدیث إلى نتوجھ ذلك وقبل. الشكوى عن التنازل آثار ثم إجراءات إلى نتطرق

 ھو فھل الشكوى، عن التنازل في بالحق یعرف ما حول یدور الذي الفقھي الاختلاف

 سبابأ من الشكوى  عن التنازل في الحق یضع الفقھ فغالبیة لا؟ أم السقوط أسباب من

 في الحق انقضاء أسباب أن یرون بحیث ،2 لذلك تبریرا یضعوا أن دون الحق سقوط

 التنازل أن ذلك تقدیمھا، بعد الشكوى عن التنازل في الحق عن تختلف الشكوى

 التنازل فإن ذلك على وتأسیسا الشكوى، في الحق فعلا باشر قد الشخص أن یفترض

 الشكوى في الحق أن إذ الشكوى، في الشخصي الحق انقضاء أسباب من یعد لا

  . أري لھ الآخر البعض أن إلا 3بمباشرتھ ینقضي

  انقضاء أسباب من الشكوى عن التنازل في الحق أن اعتبار الخطأ من أنھوالارجح 

 وقبل الحق نشوء بعد ترد الشكوى في الحق انقضاء أسباب أن ذلك فیھا، الحق

 یقودنا ما وھذا استعمالھ، وبعد الحق نشوء دبع فیتحقق التنازل في الحق أما استعمالھ،

                                        
1
     النھضة دار ،طبعة دون الأول، الجزء المصري، التشریع في الجنائیة الإجراءات) الله رحمھ( سلامة محمد مأمون  

  .74،ص2005العربیة،القاھرة،مصر،سنة
2
 2005سنة أولى، طبعة ،لبنان ، بیروت، الحقوقیة، الحلبي منشورات الأول، الكتاب الجنائیة، الإجراءات أصول المنعم، عبد سلیمان  

   374،ص
3
    .134ص ،نفسھ المرجع ،سلامة محمد مأمون  
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 الدعوى انقضاء أسباب من سبب إلا ھو ما الشكوى عن التنازل أن القول إلى

  .العمومیة

   الشكوى  عن التنـازل اجراءات :الأول المطلـب 
 و الفقھ من مختلفة منابع من الشكوى عن للتنازل تعریف إعطاء الفرع ھذا یقتضي

  . التنازل صدور وقت بیان مع ھ،فی الحق ظھار صاحبا

   الشكوى وإظھار صاحب الحق فیھا عن التنازل تعریف :الأول الفرع
 وبیان الشكوى، عن للتنازل المختلفة التعریفات عن الحدیث الجزئیة ھذه عبر نحاول 

  . حولھا الغموض إزالة بغیة الإشكالیات من جملة إلى التطرق مع فیھ، الحق صاحب

  :  الشكوى عن تنازلال تعریف: أولا 

:  بأنھ البعض فیعرفھ منھا؛ البعض ونورد الشكوى عن للتنازل الفقھ تعریفات تنوعت

 في السیر عدم في إرادتھ عن التعبیر یتضمن علیھ المجني من یصدر قانوني عمل"

   1"الدعوى إجراءات

 صاحبھ فیھ یعبر واحد جانب من صادر قانوني تصرف عن عبارة"  بأنھ اخر ویعرفھ

 وقف أي لشكواه، القانوني الأثر وقف أو الإجراءات، ھذه تتخذ ألا في إرادتھ عن

  2.الدعوى إجراءات في السیر

   3الشكوى في الحق صاحب من یصدر قانوني عمل" أنھ الى البعض یذھب كما

 عن یعبر بمقتضاه علیھ المجني جانب من قانوني تصرف بأنھ" سلامة مأمون ویعرفھ

 إجراءات في السیر وقف أي لشكواه، القانوني  ثرالأ وقف في إرادتھ

         .قائما لازال استعمالھ میعاد كان ولو الحق ھذا انقضاء علیھ ویترتب4"الدعوى

 المجني إرادة عن صادر قانوني تصرف:" عن عبارةھو  الشكوى عن التنازل اذن 

                                        
1
  .97،ص1990ادوارد غالي الذھبي ،الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري ،الطبعة الثالثة ،مكتبة غریب للنشر،الفجالة،مصر،سنة  

2
 عربیة،ال النھضة دار ،اولى طبعة) مقارنة دراسة( ـ أحكامھا طبیعتھا، تاریخھا، ـ علیھ المجني شكوى عبید، صالح إبراھیم حسنین  

  .111،ص1975سنة مصر، القاھرة،
3
  .414،ص1970سنة مصر، ،القاھرة ، النھضة دار طبعة، دون الثانیة، الطبعة الجزائیة، الإجراءات قانون أصول سرور، فتحي أحمد  

4
  .130مأمون محمد سلامة، مرجع سابق ،ص   
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 في لمتابعةا إجراءات سیر وقف في الصریحة نیتھ عن التعبیر بمقتضاه یتم علیھ

  1"العمومیة الدعوى في بات وبحكم نھائیا الفصل قبل وذلك المتھم، مواجھة

  :   الشكوى عن التنازل حق صاحب: ثانیا 

 علیھ المجني وھو الشكوى، في الحق یملك لمن الشكوى عن التنازل في الحق یثبت 

 في سیروال تتعارض قد مصلحتھ أن رأى إذا الشكوى عن یتنازل أن یملك الذي ذاتھ

  .الدعوى إجراءات

  بكونھ الشكوى عن التنازل في الحق ویتمیز 

   .الورثة إلى ینتقل لا فھو الشكوى في الحق مثل مثلھ شخصي حق -

  .عام توكیل ولیس خاص توكیل مباشرتھ في یلزم -

 التنازل یكون أن یلزم نما ا و لھ قیمة لا أحدھم تنازل فان علیھم المجني تعدد إذا  - 

 جمیع على یسري علیھم المجني أحد من الشكوى تقدیم كون  مع تماثلا ھمجمیع من

 مباشرة في الآخرین رغبة في یتحكم أن علیھم المجني أحد یستطیع لا حتى المتھمین

 الشكوى تقدیم عن امتنعوا الذین علیھم المجني بتنازل المتھم ضد الجزائیة الإجراءات

  .أصلا میةالعمو الدعوى تحریك في دخل لھم یكن ولم

   الشكوى تجزئة وعدم الجریمة وحدة قاعدتي مطبقین بذلك ونكون

 من كل ذلك على أجمع ولو الشكوى قدموا من أحد توفى إذا مستحیلا التنازل ویصبح

 بینھ الموت حال علیھم المجني أحد ھناك دام ما بالغرض یفي لا فتنازلھم حیا، بقي

 في الأموات یتحكم أن السلیم غیر من لأنھ متعسفا الحكم ھذا كان ان و التنازل، وبین

لا و حیا بقي من مع نتحدث بل إرادتھ، عن الحدیث یمكن لا مات فمن الأحیاء إرادة

   .ھو بإرادتھ یعتد

 في سبب یكن ولم العمومیة الدعوى إلى انظم لمن بالنسبة الإشكال یثور لكن  

 تحریك في سببا كانوا لذینا علیھم المجني تنازل إلى إضافة تنازلھ یشترط تحریكھا،

                                        
1
 منشورات أولى، طبعة) مقارنة تحلیلیة تأصیلیة دراسة( ـ زائیةالج المتابعة على كقید ـ الشكوى في الحق خلفي، الدراجي الرحمن عبد 

  .239،240،ص2012سنة لبنان، بیروت، الحقوقیة، الحلبي
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 یشترط وبالتالي الشكوى، قدموا من ضمن من یعتبره رأي فھناك العمومیة؟ الدعوى

                                                             .العمومیة للدعوى یوضع حدا حتى كذلك ھو تنازلھ

 لم طالما العمومیة، ا للدعوىحد یضع حتى المتدخل تنازل اشتراط عدم و الأرجح

 التعویض في إلا الحق لھ یثبت لا منظما طرفا لكونھ بل تحریكھا، في سببا یكن

  . المدني

 انو الشكوى لتقدیم اللازمة الأھلیة نفسھا ھي الشكوى عن للتنازل اللازمة الأھلیة و 

 في بعاھة مصاب یكون ألا علیھ المجني في یشترط كما. ولیھ یمثلھ ذلك من اقل كان

 على التنازل أھلیة توافر عدم إثبات عبء ویقع عنھ، الوصي یمثلھ ذلك كان وان قلھع

   .1المتھم عاتق

 في الشكوى عن التنازل سن تحدد  العربیة التشریعات أغلب وأن الإشارة وتجدر

سنة كاملة ،  كما نجد ان  18، الا ان المشرع الجزائري یحددھا ب  سنة 15  حدود

 رةالقد علیھ المجني لدى لیكون سنة  18بضرورة ان یكون السن غالبیة الفقھ ینادي 

ھناك  ذلك من العكس على لكن ، 2إنھائھا أو الدعوى تحریك في مصلحتھ تقدیر على

 على وقدرتھ عقلھ لنضج علیھ للمجني وكافیة مناسبة سنا سنة 15 سن أن من یرى

 تحریك في الاستمرارو الشكوى في التمسك في مصلحتھ وتقدیر حقوقھ، بین نةالمواز

 15 بـ كذلك ھو السن یحدد أن الجزائري المشرع على بل تحریكھا، عدم أو الدعوى

  .الغراء الإسلامیة الشریعة من الرشدسنة 

 قد لكن تقدیمھا، بوقت لا الشكوى عن التنازل بوقت علیھ المجني سن تحدید في ویعتد 

 لأي بعد فیما یفقدھا ولكن لشكوىا تقدیم عند القانونیة السن الشاكي یبلغ وأن یحدث

 أو الوصي محلھ یحل بل عنھا، التنازل لھ یجوز لا الحالة ھذه ففي الأسباب، من سبب

 وبالنسبة. علیھ للمجني القانوني النائب من إلا التنازل یصح ولا الأحوال، بحسب القیم

 قائمة  ظلت أن یشترط فھل الشكوى، تقدیم أثناء معینة صفة القانون فیھم یشترط لمن

                                        
1
 النھضة دار طبعة، دون) تأصیلیة تحلیلیة دراسة( الجنائیة الدعوى لانقضاء خاص كسبب الشكوى، عن التنازل مكي، الحمید عبد محمد   

  .74ص- 2000- 1999سنة مصر، القاھرة، العربیة،
2
  .112ص السابق، المرجع عبید، صالح إبراھیم حسنین  
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 المطلوبة الصفة بقاء یشترط لا أنھ 1الفقھ من مھم جانب فیرى؟ لا أم التنازل أثناء

 ومنھ الزنا، جریمة في الزوجیة صفة مثل عنھا، التنازل غایة إلى الشكوى تقدیم أثناء

 وقف في أثره التنازل وینتج شكواھا عن تتنازل أن المطلقة طلاقا بائن للزوجة یجوز

 بمن التنازل في الحق لارتباط أولھما  نقطتین إلى الحكم ھذا تأسیس عویرج. الدعوى

 صفة تشترط لم التشریعات بعض أن الأھم وھو وثانیھما الشكوى، في الحق لھ یثبت

  الشكوى عن التنازل في خاصة

 قانون عقوبات الفقرة الاخیرة 339المادة فتنص الجزائري؛ المشرع إلى رجوعا و

 الصفة نفس قیام اشترطت وأنھا یفید مما المضرور، لزوجا طرف من یكون الصفح

 فإنھا الأخرى الشكوى جرائم نصوص باقي أما الشكوى، تقیم أثناء اشترطتھا التي

 أثناء موجودة كانت التي الصفة نفس بقاء اشتراط دون الضحیة تنازل عن تتحدث

 أخیرة فقرة العقوبات قانون  من 331المثال المادة  سبیل وعلى الشكوى، تقدیم

   النفقة تسدید بعدم المتعلقة

 غیر من إذ الشكوى لتقدیم القانون یشترطھا التي الصفة نفس بقاء الضروري فمن

 الواقعة ارتكاب عند الزوجیة العلاقة قیام یشترط أن الزنا جریمة في مثلا السلیم

 لحكمةا أن كما الشكوى، عن التنازل عند یشترطھا ولا الشكوى تقدیم عند ویشترطھا

 نشر بعد انتھكت قد تكون الفضیحة من الأسرة على الحفاظ وھو المشرع أرادھا التي

 الفائدة فما طلاق، حكم بموجب الزوجین بین الانفصال تم كما المحكمة، أمام الدعوى

  .الصفح من المطلق بتمكین بعد فیما لنقول الفضیحة، انتشار بعد المشرع یبتغیھا التي

   التنازل صدور وقت: الثاني الفرع 
 في  حق ھناك یكون فلا ذلك قبل أما الشكوى، تقدیم تاریخ منذ التنازل في الحق یثبت

 انما و تنازلا یعتبر لا الجریمة بارتكاب مقدما علیھ جنيمال رضا فإن ولذلك  التنازل

 . 2الجریمة على الرضا  أثر في

                                        
1
  .79ص السابق، المرجع مكي، الحمید عبد محمد  

2
مصر ،سنة  القاھرة، الحقوق، بكلیة مقدمة دكتوراه، رسالة والتطبیق، النظريالجنائي بین  الدعوى قیود الدسوقي، مصطفى عزت  

  .276ص ،1986
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 على ینصب قنازل حفالت الشكوى، في حقھ مباشرة عن علیھ المجني من عدول ھو أو

   1الشكوى بتقدیم إلا یتحدد لا الموضوع وھذا معین موضوع

 وقبل الشكوى تقدیم بعد یأتي الذي التنازل ھو أثرا قانونیا ینتج الذي فالتنازل ومنھ 

 في الشكوى عن التنازل تقدیم یمكن لذلك وتبعا الدعوى، في وبات نھائي حكم صدو

 بحفظ لیأمر العامة النیابة أمام أو القضائیة یةالضبط أمام الاستدلالات جمع مرحلة

 الدعوى، وجھ بانتفاء لیأمر التحقیق قاضي السید أمام التنازل تقدیم یمكن كما الملف،

 الاستئنافیة، المرحلة وكذا الابتدائیة، المرحلة في الحكم قاضي أمام تقدیمھ یمكن كما

 من طریق لأي قابل غیر وبات نھائي حكم یصدر لم طالما العلیا المحكمة أمام وحتى

 القواعد أن إلا ذلك في حكما یورد لم الجزائري المشرع أن ورغم ،3الطعن طرق

  . وبات نھائي حكم صدور بعد التنازل قبول عدم تقتضي العامة

 الدعوى في والبات النھائي الحكم بعد الشكوى سحب بأن أوھایبیة الله عبد یرى لكن و

  339 المادة نص في استعمل الجزائري المشرع لكون ـ رأیھ حسب ـ 2جائز العمومیة

 مصطلح التنازل وھو بعكس الصفح مصطلح  استعمل أخیرة فقرة عقوبات قانون

 الشكوى سحب أو عام بوجھ  نھائیا الموضوع في الحكم بعد ما لحالة یستعمل قانوني

 في وبةالعق توقیف الشاكي الزوج ھذا بإمكان ویصبح الحكم، ھذا صدور قبل فیتم

      . الجزائري التشریع

 حد یضع الأخیر ھذا صفح إن" ... 339/3 المادة نص في واضح ونجد النص       

 بل علیھ، سابقة بل وبات نھائي الحكم صیرورة بعد تكون لا والمتابعة" متابعة لكل

 فبالرجوع الاعتقاد، ھذا لتبریر الصفح مصطلح على الاعتماد تم إذا ذلك من وأكثر

 مصطلح كذلك یستعمل الجزائري المشرع فنجد بشكوى المقیدة الجرائم باقي إلى

 العقوبات قانون من مكرر329المادة  نص إلى مثلا الرجوع  ذلك في ویكفي الصفح،

 المتعلقة العقوبات قانون من  331/3،والمادة  محضون تسلیم عدم بجنحة المتعلقة

                                        
1
  .144ص السابق، المرجع سلامة، محمد مأمون   
  .337جع سابق،صسلیمان عبد المنعم ،مر  3
2
 والتوزیع، والنشر للطباعة ھومةدار طبعة، دون) والتحقیق التحري( الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون شرح أوھایبیة، الله عبد  

  100،ص2005سنة الجزائر،
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 العمومیة الدعوى تحریك قبل ننالأ ،الشكوى جرائم من وغیرھا الأسرة ترك بجنحة

 النیابة طرف من الملف حفظ عنھا ینجر الأخیرة ھذه للشكوى، سحب أمام نكون

 علیھ، المجني من خاص عفو أمام نكون نھائیا الحكم صیرورة بعد أما العامة،

 .علیھ المجني من الصادر الخاص العفو بنظام یعمل لا الجزائري والمشرع

  الشكوى عن لتنازلا آثار :الثاني المطلب
 أي في بشكوى مقیدة جریمة بصدد قدمھا التي شكواه عن یتنازل أن علیھ للمجني 

 من مرحلة أي في جائز والتنازل. الدعوى في وبات نھائي حكم یصدر أن إلى وقت

 بھ صرح ما وھذا أساسھا ، من العمومیة الدعوى إنھاء علیھ ویترتب الدعوى مراحل

 الدعوى تنقضي" الجنائیة الإجراءات قانون من 6/3المادة نص في الجزائري المشرع

  ".  للمتابعة لازما شرطا ھذه كانت  إذا الشكوى سحب حالة في العمومیة

 أن یجوز لا كما الشكوى، عن التنازل من بدءا الإجراءات من إجراء أي اتخاذ وعلیھ

 التنازل أن كما ھا،بتقدیم استنفذ قد الشكوى في الحق أن إذ ثانیة، شكوى ذلك بعد تقدم

 العمومیة الدعوى وعلى ، فقط المتابعة شأنھا في قامت التي عة.الواق على مقتصرا

 خلال من شرحھا إلى سنعمد النقاط ھذه جمیع و .التبعیة المدنیة الدعوى دون فحسب

 تتبع خلال من التبعیة والمدنیة العمومیة الدعویین على التنازل آثار إلى تقسیمھا

  . والجریمة والمتھم علیھ المجني على التنازل آثار ندرس ثم وى،الدع مراحل

  التبعیة والمدنیة العمومیة الدعویین على التنازل آثار: الفرع الاول
 تكون التي المرحلة بحسب ذلك ویكون مختلفة، آثارا الشكوى عن التنازل عن ینتج

 في سنعرضھ ما وھو ،بالتبعیة المدنیة الدعوى على وتأثیره العمومیة، الدعوى علیھا

   نقطتین؛

من قانون  6/3المادة لنص تطبیقا :  العمومیة الدعوى على التنازل آثار: أولا 

   .العمومیة الدعوى انقضاء الشكوى عن التنازل على یترتبالاجراءات الجنائیة 

 إلا التاریخ، ھذا من بدایة العمومیة الدعوى إجراءات من إجراء أي اتخاذ یجوز ولا 

 في التنازل حصل فإذا أخرى؛ إلى مرحلة من یختلف الأثر أن إلى التنویھ جبی أنھ

 على وجب فیھا، تتصرف أن قبل العامة النیابة أمام وحتى الاستدلالات جمع مرحلة
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 ھو فعلھ علیھا ما كل بل 1العمومیة الدعوى تحریك عن نھائیا تمتنع أن الأخیرة ھذه

   .الملف حفظب أمر إصدار

 تحقیق، لإجراء افتتاحي طلب بإصدار الدعوى ملف في العامة النیابة تصرفت إذا أما

 عن یمتنع أن التحقیق قاضي فعلى بالذات المرحلة ھذه في الشكوى عن التنازل وحدث

   .2الدعوى وجھ بانتفاء أمر إصدار فوار علیھ بل التحقیق، مباشرة

 التحقیق قاضي بین أو والمحكمة العامة النیابة بین والملف التنازل حصل إذا أما

 یصل أن إلى التریث وجب الجنایات، ومحكمة الاتھام غرفة بین أو الاتھام وغرفة

  .3المناسب القرار أو بالحكم أو بالأمر الجھة ھذه فیھ تفصل لكي وجھتھ إلى الملف

 القضاء المحكمة على یتعین المحاكمة مرحلة في الشكوى عن التنازل حدث إذا أما 

 الحكم؛ تسبیب حول الفقھ بین اختلاف وقع أنھ غیر المتابعة، من مالمتھ یعفي بحكم

 ھذا أن ذلك في وتأسیسھم بالبراءة؛ تقضي أن المحكمة على أنھ یرى من فمنھم

 أنھا باعتبار براءتھ تأكید وجب ثمة ومن المتھم، معاقبة المستحیل من یجعل التنازل

  . 4یمةالجر وجود عدم على دلیلا یعد التنازل أن الأصل ھي

 في شكواه عن علیھ المجني تنازل  بأن یرى ـ الفقھ غالبیة علیھ ـ آخر رأي أن إلا

 ولیس العمومیة الدعوى بانقضاء المحكمة تحكم أن علیھ یترتب المحاكمة مرحلة

 معاقب غیر الواقعة وأن كافیة غیر الأدلة أن معناه بالبراءة القضاء لأن بالبراءة،

 5.القانونیة ركانالأ متوافرة غیر أو علیھا

                                        
1
  .416ص السابق، المرجع سرور، فتحي أحمد  

2
  .93ص السابق، المرجع وض،ع محمد عوض  

3
  .115ص السابق، المرجع عبید، صالح إبراھیم حسنین   

4
  .86ص ،مبادئ الاجراءات الجنائیة في القانون المصري،طبعة اولى،مطبعة نھضة مصر بالفجالة عبید، رؤوف   

5
  24،ص1992سنة الجزائر، ،للكتاب وطنیةال المؤسسة طبعة، دون الجزائري، التشریع في الجزائیة الإجراءات بغدادي، ملیاني مولاي  
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 أمامھا الشكوى عن التنازل حدوث عند المحكمة أن إلى اخر يأر ویذھب         

 فتقضي بالنقض الطعن بعد التنازل كان إذا أما المحاكمة، استمرار جواز بعدم تقضي

  .1الطعن نظر في الاستمرار جواز بعدم

 بالتبعیة؛ المدنیة دعوىوال العمومیة الدعوى یعدم بالبراءة القضاء أن ھو  والارجح 

 تركنا أن حصل ولو البراءة، المتھم في الأصل لأن الجزائي، القضاء امام اقیمتا اللتان

 الوسائل بكل نفسھ عن یدافع أن للمتھم فرصة وأعطینا نھایتھا إلى العمومیة الدعوى

 من المتھم نحرم كیف إذ فیھ، الأصل ھو وھذا البراءة على یحصل فقد لھ المتاحة

 المدني القضاء أمام جدید من المقاضاة فرصة علیھ للمجني نعطي ثم نفسھ عن دفاعال

  . التعویض لطلب

 نصت فإنھا من قانون الاجراءات الجزائري السادسة المادة نص  إلى وبالرجوع

 التقید القاضي على وجب ومنھ..."  العمومیة الدعوى تنقضي"  بقولھا صراحة

 فقد المحاكمة استمرت لو حیث من قناعتھ ذلك لفخا ان و حتى المادة نص بمدلول

  .  بالبراءة الحكم من المتھم یستفید

  :أھمھا أسباب لعدة یرجع فإنھ التنازل عن الرجوع جواز عدم عن أما

 مواجھة في سلاحا إعطاؤه ھو التنازل عن الرجوع إمكانیة علیھ المجني منح أن *

 عرضة یجعلھ مما رحمتھ، تحت رالأخی ھذا ویصبح ذلك أراد كلما یشھره المتھم

 أحكامھا ونجعل المحكمة بھیبة نتلاعب یجعلنا الأمر ھذا أن نجد كذلك. أموالھ لابتزاز

   .2علیھ المجني لأھواء عرضة

 التي الأحكام حجیة مع تتعارض التنازل عن العدول رصةف  نجعل ذلك من والأكثر

  . أخرى مرة وقائعال بنفس المتھم متابعة جواز عدم علیھا یترتب ما أول

                                        
1
  94،ص1996سنةمصر، القاھرة، العربیة، النھضة دار طبعة، دون الجنائیة، الإجراءات قانون شرح ،الستار عبد فوزیة   

2
 مصر، القاھرة، جامعة الحقوق، بكلیة مقدمة دكتوراه، رسالة الجنائیة، الدعوى انھاء في علیھ المجني دور عطیة، رجب حمدي  

  .96،ص1990سنة
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 الدفع جواز ذلك على یترتب فإنھ العام؛ النظام من الشكوى عن التنازل كون عن أما 

 یجوز كما العلیا، المحكمة أمام مرة لأول ولو الدعوى علیھا كانت مرحلة أیة في بھ

  إثارتھ للقضاء

 في تمرارالاس فضل الأخیر ھذا كان ولو حتى بل المتھم بھ یدفع لم ولو نفسھ تلقاء من

  . 1البراءة على الحصول في منھ رغبة المحاكمة

 المتھم ضد إجراء أي اتخاذ العامة النیابة على یمنع الشكوى عن التنازل وقوع وبعد

 لأن الأحكام، لھذه مخالف إجراء كل باطلا ویقع بل التنازل، محل الواقعة نفس بسبب

 عدم على الجزائي القضاء امأم قاطعة قرینة ویعد القانون بحكم تقرر الانقضاء ھذا

  . 2الجریمة وقوع

  .التبعیة المدنیة الدعوى على التنازل آثار: ثانیا

 مثلما التبعیة المدنیة للدعوى الشكوى عن التنازل أثر امتداد إمكانیة عن ھنا نتساءل 

   العمومیة؟ الدعوى مع حصل

 وینتج فحسب، العمومیة الدعوى على أثره یقتصر الشكوى عن التنازل أن والقاعدة

 ذلك علیھ المجني قرر إذا إلا بالتنازل تتأثر فلا المدنیة الدعوى أما انقضاؤھا، عنھا

 سكت إذا أما معا، الدعویین یشمل تنازلھ أن علیھ المجني صرح إذا إلا أي صراحة،

 على ویترتب. العمومیة الدعوى انقضاء على الأصل بحسب مقتصرا فیكون ذلك عن

 أو بالتعویض للمطالبة المدني الطریق اختیار من علیھ المجني منعی ما وجود عدم ذلك

 دعوى فیرفع المدني الطریق علیھ المجني اختار إذاومنھ  ،3الجزائي الطریق اختیار

 أمام الجریمة عن الناشئ الضرر عن بالتعویض للمطالبة المدني القضاء أمام مستقلة

 الدعوى ترفع أن على اختصاصھا، ةدائر في الضار الفعل یقع التي القضائیة الجھة

                                        
1
  . 11 ص ،نفسھا الرسالة عطیة، رجب حمدي   

2
 مصر، ،العربیة النھضة دار طبعة، دون) مقارنة دراسة( الجنائیة الإجراءات في المباشر الادعاء الستار، عبد فوزیة   

  .168،ص1996سنة
3
 الحلبي منشورات الطبعة، ذكر دون الأول، لكتابا) مقارنة دراسة( الجزائیة المحاكمات أصول قانون شرح القھوجي، القادر عبد علي  

  .506،ص2002سنة لبنان، الحقوقیة،
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 ترفع"  والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من39المتھم حسب المادة     بموطن

  :الآتیة القضائیة الجھات أمام أدناه المبینة بالمواد المتعلقة الدعاوى

 القضائیة الجھة أمام...  مخالفة أو جنحة أو جنایة عن الضرر تعویض مواد وفي 

  ". الضار الفعل اختصاصھا دائرة في وقع التي

 بانقضاء الحكم وبعد العمومیة الدعوى نظرت التي الجزائیة للمحكمة یجوز كما

 ھذه تسقط ولا التبعیة، المدنیة الدعوى في الفصل في تستمر أن العمومیة الدعوى

  وفقا إلا الأخیرة

  یةالمادة من قانون الاجراءات الجنائ10نص حسب المدني القانون لأحكام 

 الدعوى في الناظر القاضي كان فإذا الحكم، طبیعة في أولا النظر ھو  والأرجح   

 فرض على ینطبق ذكره تم ما فإن العمومیة الدعوى بانقضاء قضى قد الجزائیة

 في بالفصل الجزائي القضاء یختص أن فیستحیل بالبراءة الحكم كان إذا أما الحال،

 من الفعل تعدم البراءة لأن الاختصاص، بعدم ھافی یحكم بل التبعیة المدنیة الدعوى

 عن الناتج الضرر بسبب مدنیة دعوى یرفع أن علیھ للمجني حتى یحق ولا أساسھ،

  أصلا، قائمة غیر الجریمة لأن الجریمة

 124 المادة لنص طبقا أصابھ ضرر عن مدنیة دعوى رفع من یمنعھ لا ھذا أن إلا 

  .الضار الفعل عن بل الجریمةب یربطھا أن دونمن القانون المدني 

 في الشكوى عن التنازل بأن یرى قانونیة بنصوص مؤید فقھي يرأ ھناك أن إلا  

 على وذلك ،1المدنیة الدعوى دون فقط العمومیة الدعوى إلى ینصرف لا الزنا  جریمة

 یؤدي وشریكتھ الزاني على أو شریكھا أو الزانیة على المدنیة الدعوى رفع أن أساس

 الزوج نیة فیھا اتضحت التي الفضیحة شھر بالتالي جدید، من الزنا وقائع ارةإث إلى

  الشكوى عن بالتنازل سترھا في علیھ المجني

  

  

                                        
1
  .115،ص2ھامش السابق، المرجع عبید، صالح إبراھیم حسنین   
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  والجریمة والمتھم علیھ المجني على التنازل آثار الثاني الفرع
 أخرى آثار كذلك فیرتب والمدنیة، الجزائیة الدعویین على آثار التنازل یرتب مثلما 

 موضوع الجریمة على وحتى والمتھم علیھ المجني وھما الدعوى؛ فطراأ على

                                                        :التالیة النقاط في ذلك توضیح وسنحاول الشكوى،

   :  علیھ للمجني بالنسبة: أولا

 الرجوع لھ وزیج ولا یلزمھ، الأمر ھذا فإن شكواه عن بتنازلھ علیھ المجني تقدم إذا

 ھذا وینطبق نفسھا، الواقعة كانت طالما آخر وصف أي تحت أخرى شكوى بتقدیم فیھ

 مدة تضع التي للتشریعات بالنسبة ممتدا یزال لا الشكوى میعاد كان ولو حتى الوضع

 جمیعھم من التنازل یتم أن فیلزم علیھم المجني تعدد ذا وا.  الشكوى في الحق لسقوط

 تطبیقا وھذا الأثر، عدیم یكون بل یشملھم لا ،الباقین دون أحدھم من الواقع والتنازل

 یضع لم الجزائري والمشرع للتجزئة، الشكوى قابلیة وعدم الجریمة وحدة لقاعدتي

  . 1ذلك في العامة القواعد إلى الركون یمكن ولكن ذلك، في حكما

  :  للمتھم بالنسبة: ثانیا

 الدعوى لتحریك الشكوى القانون اشترط الذي تھمالم إلا التنازل من یستفید ألا الأصل

  .2شأنھم في العامة النیابة ید أطلقت الذین المتھمین من غیره دون ضده العمومیة

 فإن قبلھم، العمومیة الدعوى لتحریك الشكوى تشترط الذین المتھمون تعدد ذا وا

 علیھ المجني نقریبا سرق لو كما الباقون، منھ یستفید أحدھم لمصلحة الصادر التنازل

 عدم لقاعدة تطبیقا الآخر إلى أثره ینصرف أحدھم قبل شكواه عن المتھم تنازل فإن

 شكوى یشترط ممن فقط بعضھم وكان المتھمین تعدد إذا أما.  3الشكوى تجزئة

 قریب یسرق كأن السابق مثالنا وفي الباقین، دون قبلھ العمومیة الدعوى لتحریك

 المتھم إلى یمتد لا القریب على الواقع التنازل نفإ آخر، شخص مع علیھ المجني

  . الآخر

                                        
1
  .247، ص3ھامش السابق، المرجع مكي، الحمید عبد محمد  

2
  .116محمد عبد الحمید مكي ،المرجع نفسھ،ص  

3
  .179ص بقة،السا الرسالة عطیة، رجب حمدي   
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 على الواقع التنازل أن بحیث الزنا، جریمة في واقع استثناء فیھا السابقة القاعدة أن إلا

 فھي خاصة طبیعة ذات الزنا جریمة أن إذ الزنا، في الشریك یشمل الزاني الزوج

 فإذا شریكا، والثاني أصلیا علافا أحدھما القانون یعد شخصین بین التفاعل تقتضي

 الذھني التلازم فإن الأسباب من سبب لأي آثارھا لتازو الزوجة جریمة انمحت

 حكم صدور قبل التنازل  یتم أن شرط مع ولكن 1أیضا الشریك جریمة محو یقتضي

 عنـھ الإفراج ینبغي محبوسا الشریك كان ذا وا العمومیة الدعوى في بات و نھائي

 أو القضائي المجلس أو الابتدائي الحكم قاضي أو التحقیق قاضي أمام ازلالتن تم سواء

  .بالنقض الطعن نظر أثناء

 علیھا كانت مرحلة أي في بالتنازل العمومیة الدعوى بانقضاء یدفع أن ویجوز

   .الزاني الزوج مع بذلك دفعا یقدم لم ولو حتى الشریك منھا ویستفید الدعوى

   الشریك؟ مصیر على ذلك یؤثر فھل الزوجة، بموت تعلقالم للإشكال بالنسبة أما

 الدعوى انقضت بات، حكم صدور قبل الزوجة ماتت إذا أنھ إلى الفقھ أغلب فیذھب

 فلا براءتھا، على قرینة یعد الحكم قبل وفاتھا لأن ولشریكھا لھا بالنسبة العمومیة

  .2شریكھا بمحاكمة القرینة ھذه ھدم یجوز

 ضد الدعوى استمرار من یمنع لا الزوجة موت أن إلى رآخ فریق یذھب بینما 

 ولا الشریك، مصیر على یؤثر لا الأصلي الفاعل موت أن العامة القاعدة لأن الشریك

  . 3الزنا جریمة في استثناء القاعدة لتلك یوجد

 إلى أثره یمتد لا الزانیة الزوجة موت بأن القول ومنھ ، ھو الراجح و ھذا الرأي الثاني

 في العمومیة الدعوى انقضاء إلى یؤدي الأصلي الفاعل موت أن أساس على كالشری

 كذلك الأمر كان وطالما ذلك، في استثناء یوجد ولا الجریمة في الشریك دون حقھ

  .فحسب العامة بالقاعدة یكون فالعمل

  

                                        
1
  .251ص السابق، المرجع مكي، الحمید عبد محمد  

2
  .87ص السابق، المرجع عبید، رؤوف   

3
  .507ص السابق، المرجع القھوجي، القادر عبد علي   
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  . للجریمة بالنسبة: ثالثا 

 التي الواقعة غیر خرىأ واقعة إلى التنازل یمتد أن الأحوال من حال بأي یمكن لا 

 قید إلى بدورھا تخضع الأخیرة ھذه كانت ولو الشكوى عن التنازل محل كانت

 بالزنا شكوى قدمت الزنا جریمة في علیھا المجني الزوجة أن تصورنا فلو الشكوى،

 بالنفقة متعلقة ال الثانیة إلى یمتد لا الأولى عن تنازلھا فإن النفقة، تسدید بعدم وأخرى

 إلى یمتد لا أولى باب فمن بشكوى مقیدة أخرى واقعة إلى یمتد لا التنازل كان ان و

 حرمة وانتھاك الزنا بجنحة الزنا في الشریك یتابع كأن ، 1بشكوى مقیدة غیر واقعة

 الزنا جریمة في الشریك إلى یمتد الزاني الزوج منھ استفاد الذي التنازل فإن منزل،

  . منزل حرمة انتھاك دون

 مثل معنوي التعدد وكان الفعل أوصاف تعددت واذا عن الشكوى حتى لالتناز إن

 .واحد لفعل نتیجة كلھا لأنھا جمیعھا الأوصاف ھذه یشمل  علانیة في الزنا جریمة

 آخر في ثم الجرائم، من قلیل عددقد قید  ئرياالجز المشرع ومنھ نستطیع القول ان

 أن شك ولا بشكوى، یقیدھا أن دون الصفح دائرة داخل الجرائم بعض یضع تعدیل

 باعتبارھا العامة النیابة لدور تقزیم ھذا تصرفھ في لأن موفق؛ غیر ذلك في المشرع

 أن نجد العموم على لكن و علیھ المجني ولیس العمومیة الدعوى حركت من  ھي

 لما العمومیة للدعوى البدیلة الأنظمة تعزیز نحو متجھة الجزائر في الجنائیة السیاسة

 ارنش الشكوى جرائم مجال توسیع العقابیة و الكفاءة تعزیز في قصوى أھمیة نم لھا

  القضائیة، الجھات على الملفات لضغط وتقلیصا المجتمع دارأف بین التسامح لثقافة

 یكاد الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون نجد  الإجرائي الجانب من حیث أما     

 بسحب العمومیة الدعوى بانقضاء تعلق ما إلا الشكوى، أحكام من خالیا یكون

 العمومیة للدعوى بالنسبة وآثاره الصفح مصطلح إلى حتى الإشارة دون الشكوى،

 من للشكوى الإجرائیة الأحكام تنظیم الجزائري المشرع فعلى العامة، القواعد ضمن

                                        
1
  .117ص السابق، المرجع عبید، صالح إبراھیم حسنین  
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 ةالمتابع على وأثرھا بھا تقدم التي والكیفیة إلیھا تقدم التي والجھة الشكلیة حیث

     .الجزائیة

  الصفح: المبحث الثاني
الاصل ان تحریك الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات تتولاه النیابة العامة مھما كان   

، غیر ان المشرع الجزائري قید سلطتھا في بعض الجرائم  موقف المجني علیھ

 عتباراتباشتراطھ لتحریك الدعوى العمومیة ضرورة تقدیم شكوى الضحیة ، وذلك لا

تتعلق إما بالقرابة أو لما لھذه الجرائم من أثر خفیف على النظام العام ، كما جعل 

  .صفح الطرف المضرور فیھا یضع حدا لأیة متابعة جزائیة

  تعریف الصفح: المطلب الاول 
  :معنى الصفح لغة: الفرع الاول 

اعرض عن ذنبھ،وھو صفوح وصفاح : الصفح مصدر صفح عنھ یصفح صفحا 

  .ح الكریم، لأنھ یصفح عمن جنى علیھعفو،والصفو

  ھو ترك التأنیب:الصفح 1

  .ازالة اثر الذنب من النفس:وقیل  2

وذكر بعض اھل العلم ان الصفح مشتق من صفحة العنق ،لأن الذي یصفح كانھ یولي 

  .بصفحة العنق،اعراضا عن الإساءة

  :معنى الصفح اصطلاحا: الفرع الثاني
الذي یقضي  1964ھ في فرنسا،اثر صدور قانون لقد فتح باب الجدل على مصراعی

بان الجرائم ضد الانسانیة لا ینطبق علیھا مبدأ التقادم، لكن المفھوم القانوني لمبدأ 

اللاتقادم لیس بأي حال من الاحوال مكافئا للمفھوم غیر القانوني الذي اعتدنا تسمیتھ 

  .بما لیقبل الصفح

بأنھ لایجوز بأي حال من "الایقبل التقادم م" فقد صرح جانكلیفیتش في مقال بعنوان 

الاحوال وباي شكل من الاشكال ، الصفح عن الجرائم التي ارتكبت ضد انسانیة 

  :الانسان وبصورة مماثلة یقول 
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ھیقل وھو واحد من اعظم من اتخذو من الصفح والمصالحة موضوعا للتفكیر والتفكر 

ة ضد الفكر أي ضد القدرة على بأن دائرة الصفح تتسع لتشمل كل شيء عدا الجریم

  ."المصالحة التي یتمتع بھا الصفح

بالنسبة لجاك دریدا ان الخلاف حول حدود الصفح تنعكس بشكل ما على الاشكالیة 

النظریة لماھیة الصفح ذاتھ، ولكن یبدو ضروریا بالنسبة لھ حیازة الصفح على معنى 

والمصالحة والفدا والتكفیر  ، ویتوجب على ھذا المعنى ان یتخذ،وعلى اساس الخلاص

كما یتحدد الصفح عند جاك دریدا بما لایقبل الصفح .عن الخطأ وحتى الضحیة

بین الصفح والسیرورة  بالجرائم الكبرى،التي لایمكن الصفح عنھا ویمیز دریدا

  .القضائیة التي قد تنتھي بالادانة او التعویض وجبر الضرر

صلة الى الصفح لأن ھذا الاخیر یقع فیما وھو یرى ان الحكم او القضاء لا یمت ب

وراء القانون ولان الضحیة ھو الشخص الوحید الذي من حقھ ان یصفح ، فكیف 

یصفح عن من قتل مذبحة جماعیة مثلا
1

وفي ظل غیاب الضحایا فمن لھ الحق في ان  

ھو لا احد ، لان عدالة الصفح تختلف كلیا عن : یمنح الصفح؟ یاتي الجواب عند دریدا

لعدالة القضائیة وعن القانونا
2

.  

یقصد بھ العفو،وعموما یقصد :اما المعنى الاصطلاحي للصفح عند المشرع الجزائري

بھ تنازل المضرور او الضحیة عن شكواه
3

من قانون  339،فالصفح الوارد في المادة  

العقوبات
4

ذو بعد على حد سواء فاذا اصدر سابقا للحكم فیعتبر دلیل براءة المتھم  

  .امر النیابة العامة بحفظ الاوراق اذا لم تحرك الدعوى العمومیةفت

  

  12،ص2005جاك دریدا ، المصالحة والتسامح وسیاسات الذاكرة،ترجمة حسن العمراني،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء،  1

   22جاك دریدا ، المرجع نفسھ ،ص  2
  106عبد الله اوھابیة، مرجع سابق ، ص  3
  المعدل والمتمم 1966یونیو  08فق الموا 1386صفر عام  18مؤرخ في  66/156ن قانون العقوبات رقم م 339المادة  4
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فاذا كانت الدعوى قد حركت وكانت في ید قاضي التحقیق امر بان لاوجه للمتابعة،اما 

اذا كانت امام قضاة الحكم، فتصدرتلك الجهة حكم بانقضاء الدعوى العمومیة لسحب 

،اما اذا كان الصفح لاحقا للحكم فانه یوقف تنفیذه ،وبعبارة اخرى ان الشكوى بالصفح

لكل متابعة ضد المتهم وشریكه  صفح الضحیة قبل صدور الحكم النهائي یضع حد

  .،وصدوره بعد الحكم النهائي یوقف تنفیذ الحكم

ة یعرف الصفح في المواد الجزائیة على انه تصرف قانوني یتم بارادة الجاني المنفرد   

في صورة عفو دون أي شرط مقابل ، یقصد من خلاله انهاء الدعوى العمومیة اثناء 

نظرها امام القضاء ، وهو مقرر في الجرائم البسیطة 
1

 .  

على اجراء صفح الضحیة كآلیة لانقضاء الدعوى العمومیة  نص المشرع الجزائري  

ثال والمعدلة على سبیل الم 299بموجب قانون العقوبات ، حیث جاء في المادة 

یعاقب على السب " ما نصه 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06بالقانون رقم 

 10.000الموجه الى فرد او عدة افراد بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 

  ."ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة.دج  25.000دج الى 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  .59،66ص  ص 2008الجزء الاول، دار البدر ، الجزائر ،،ات الجزائیة بین النظري والعلميشرح قانون الإجراء ،فضیل العیش  1
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وان كانت القاعدة ان قانون العقوبات هو قانون موضوعي ، والموضع الطبیعي للصفح 

هو قانون الاجراءات الجزائیة ، وحتى القانون الاول لم یتدخل لوضع وفهوم او ضوابط 

ذي جعله یتسم بالغموض ، ما ادى الى تضارب احكام المحكمة لهذا الاجراء الامر ال

وكذلك اراء الفقهاء ، فمنهم من یرى ان المقصود به هو التنازل عن  1العلیا بشانه 

یكون بانقضاء  الشكوى او سحبها وان الحكم الذي یصدر في الدعوى بعد الصفح

إغفال من المشرع  ، وما تسمیة الصفح إلا2الدعوى العمومیة لسحب الشكوى بالصفح

الجزائري یجب علیه تداركه حتى یسي كل من قانوني العقوبات والاجراءات في مسار 

واحد ،ذلك ان المرجع الاجرائي هو قانون الاجراءات ولیس قانون العقوبات، الا ان 

هذا الرأي منتقد لأن الصفح هو اجراء مستقل بذاته، والدلیل هو النص علیه سابقا في 

بات ، وان التعدیل الاخیر لهذا القانون وسع في نطاق الصفح من حیث قانون العقو 

  .3الجرائم

وقد كرس المشرع الجزائري حق الضحیة في الصفح والذي تنقضي به الدعوى 

  ).مخالفات وجنح( العمومیة في عدة جرائم

  مجال تطبیق الصفح: المطلب الثاني 

  :یمكن التمییز في هذا الموضع بین نوعین من الجرائم

   ئم لایتوقف فیھ الصلح على شرطجرا:  الفرع الاول 

 2015دیسمبر  30المؤرخ في  19-15منها بعض الجنح المستحدثة بالقانون   -1

مكرر من قانون  266المتمثلة في جنح الضرب والجرح بین الازواج طبقا للمادة 

اج ، جنحة العقوبات ، جنحة التعدي او العنف اللفظي او النفسي المتكرر بین الازو 

التصرف في ممتلكاتها او مواردها المالیة ،الجنح التي  اكراه الزوجة او تخویفها بغرض

، وبعض جنح  4تقع اعتداء على شرف واعتبار الاشخاص وعلى حیاتهم الخاصة

  .الصحافة
  
  .295، ص 1،1990، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ،عدد 1984-11- 27قرار صادر في  1
  .67مرجع سابق ، ص  ،یشفضیل الع  2
  .218ص  2016دار بلقیس ، الجزائر ،،في التشریع الجزائري والمقارن الجزائیة الإجراءات ،عبد الرحمان خلیف 3
  .،من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر  303/4مكرر، 303/3، 298، 299: انظر المواد 4
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جنحة عدم تسلیم  یشترط القانون لتحریكها شكوى من الضحیة ومنها جنح لا -2 

مكرر من ق ع ، وترك المنزل  329و  328محضون المنصوص علیها بالمادتین 

و  330/1وتخلي الزوج عن زوجته الحامل وهو یعلم بحملها،المنصوص علیها بالمادة 

 .من ق ع 442الضرب والجرح العمدي المواد . من ق ع 2

لعمومیة وفقا لارادة كما یمكن التمییز بین الجنح التي تنقضي فیها الدعوى ا -

الضحیة المنفردة، بین تلك التي یرتبط فیها الصفح بشرط وأخرى التي لایرتبط فیها 

 :الصفح بشرط

یدخل تحت الجنح غیر الموقوفة على شرط اغلب الجنح السابقة وفي هذا  -

 .تكریس لحق الضحیة في تحدید مصیر الدعوى العمومیة بارادته المنفردة دون أي قید 

الجنح التي یتوقف فیھا الصفح على شرط:ثاني الفرع ال  

عدم دفع  وتقتصر الجنح التي یوقف فیها تحقق صفح الضحیة على شرط في جنحة 

من قانون  331النفقة، التي یشترط فیها دفع المبالغ المستحقة اولا طبقا للمادة 

ت یعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث ة سنوا: " التي تنصعلى انه  العقوبات 

ولمدة تتجاوز / دج كل من امتنع عمدا ، 300.000دج الى  50.000وبغرامة من 

الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لاعالة اسرته ، وعن اداء كامل قیمة النفقة 

المقررة علیه الى زوجه او اصوله او فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع 

." یة بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائیةویضع صفح الضح.... النفقة الیهم  

  

  

  

  

  

  

  
دج الى  50.000یعاقب بالحبس من ستة اشھر الى ثلاث ة سنوات وبغرامة من : " من قانون العقوبات  التي تنصعلى انھ  331لمادة ا -1

ة قضاء لاعالة اسرتھ ، وعن اداء كامل قیمة النفقة ولمدة تتجاوز الشھرین عن تقدیم المبالغ المقرر/ دج كل من امتنع عمدا ، 300.000
ویضع صفح الضحیة بعد دفع .... المقررة علیھ الى زوجھ او اصولھ او فروعھ، وذلك رغم صدور حكم ضده بالزامھ بدفع النفقة الیھم

  ."المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائیة
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                                                                             ملخص الفصل الاول                        

من خلال ما تطرقنا الیه في هذا الفصل نجد ان المشرع الجزائري ومن اجل الحفاظ 

الدعوى  ضحیة بإنهاءفانه سنح لل ،على تماسك المجتمع والحفاظ على الروابط الاسریة

ل آلیتي التنازل عن الشكوى والصفح وذلك في وذلك من خلا،العمومیة بإرادته المنفردة 

وذلك للحفاظ  ،وخاصة تلك التي لها علاقة بالروابط الاسریة،بعض الجنح والمخالفات 

من القضایا على المحاكم، وتخفیف الاعباء على علیها وكذا التقلیص من الكم المتراكم 

صالحیة وذلك مواكبة المتقاضین، سواء المالیة او البدنیة ،وكذا تحقیق العدالة الت

  .للتطورات الدولیة في هذا المجال

لكن المشرع الجزائري لم یكتفي بهاتین الالیتین في انهاء الدعوى العمومیة، بل جعل 

للخصوم وسائل اخرى لانهاء الدعوى العمومیة دون محاكمة، وذلك بمنحهم دورا 

اء الدعوى العمومیة بهاته تشاركیا مع الجهات المخول لها قانونا القیام او الدعوى لانه

  . الوسائل ،وهذا ماسنتناوله في الفصل الثاني
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  الفصل الثاني  
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 انھاء الدعوى العمومیة بمشاركة الضحیة: الفصل الثاني

الجریمة ظاھرة اجتماعیة قدیمة قدم المجتمع البشري، یترتب على وقوعھا نشوء حق 

میة ھي الوسیلة التي تباشر من خلالھا الدولة ھذا والدعوى العمو،الدولة في العقاب 

الحق طبقا لمبدأ الشرعیة، و نظرا للارتفاع الملحوظ في نسبة الجریمة أصبحت العدالة 

الجنائیة عاجزة عن التصدي للجریمة، أمام ھذا الوضع ظھرت خیارات جدیدة لمعالجة 

ومن ھذه الخیارات  أزمة العدالة الجنائیة أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الراھن،

  فتح المجال للتواصل مع أطراف الخصومة الجنائیة لتوسیع آلیات العدالة التصالحیة، 

  الوساطة الجزائیة: المبحث الاول

من خلال اعتماد وسائل جدیدة لحل النزاعات خارج الإطار التقلیدي للمحاكمة 

ت الوساطة الجنائیة وإجراءاتھا تفادیا لتعقیدات القضاء وكثرة شكلیاتھ، من ھنا ظھر

كنمط جدید من الإجراءات التي تقوم على الرضائیة، وھو ما اتجھ إلیھ المشرع 

الجزائري الذي تبنى ھذه الأنظمة تدعیما لبرنامج إصلاح العدالة، وذلك من خلال 

 .تفعیل آلیات العدالة التصالحیة

على التفاوض بین  إلى أي مدى تساھم الوساطة الجنائیة في تجسید عدالة تصالحیة تقوم

تلعبھ في أطراف الدعوى، وما ھي آثارھا على الدعوى العمومیة، و ما ھو الدور الذي 

  .نظام العدالة الجنائیة 

 الإطار المفاھیمي للوساطة الجزائیة : الأول المطلب

أنظمة التسویة أو بدائل الدعوى العمومیة ھي إجراءات تحول دون تعرض الجاني 

نائیة وتجنب تسلیط عقوبة جنائیة، فأجاز القانون الجنائي للأطراف لآثار المحاكمة الج

في طائفة محددة من الجرائم، وبغیة تیسیر إجراءات التقاضي أن یتم الاتفاق والتفاوض 

بینھم على إنھاء الإجراءات الجنائیة، وقد جاءت ھذه البدائل استجابة لضرورة تبني 
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اد المجتمع وجبر الضرر بالنسبة للضحیة سیاسة جنائیة تقوم على المصالحة بین أفر

 .1وإعادة إدماج الجاني

 )التعریف، الطبیعة والخصائص(مفھوم الوساطة الجزائیة : الأول الفرع

تعد الوساطة الجنائیة أحد الوسائل الحدیثة التي اتجھت إلیھا التشریعات المقارنة، من 

الة الجنائیة، وحتى یمكننا أجل وضع حلول عملیة للمشاكل التي یعاني منھا نظام العد

دراسة الإطار المفاھیمي ینبغي علینا التعریف بالوساطة الجنائیة وتحدید طبیعتھا 

 . القانونیة وخصائصھا

 تعریف الوساطة الجزائیة: أولا

رغم انتشار الوساطة كأسلوب جدید لحل النزاعات الجزائیة في اغلب التشریعات 

في غالبیتھا وضع تعریف محدد للوساطة  المقارنة، إلا أن ھذه النصوص تجنبت

 :الجزائیة، مما حذا بالفقھ إلى تقدیم عدة تعریفات

انقسم الفقھ في تعریفھ للوساطة إلى اتجاھین، اتجاه یعرفھا من حیث الموضوع، واتجاه 

یعرفھا من حیث الغایة، فبالنظر إلى موضوعھا الوساطة نظام یستھدف الوصول إلى 

أطراف ویستلزم تدخل شخص ثالث لحل النزاع بطریقة ودیة، اتفاق أو مصالحة بین 

 .2أما تعریفھا من حیث الغایة أو الھدف منھا

ھي ذلك الإجراء الذي بموجبھ یحاول شخص من الغیر بناء على اتفاق الأطراف وضع 

حد ونھایة لحالة الاضطراب التي أحدثتھ الجریمة، عن طریق حصول المجني علیھ 

 . لضرر الحاصل ناھیك عن إعادة تأھیل الجانيعلى تعویض كاف عن ا

                                        

 .8،ص 2011،مصر،1لفرنسي، دار النھضة العربیة، طأنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون ا ،رامي متولي القاضي  1

  
  .11،ص2011، مصر،1الدكتور متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن دار النھضة العربیة، ط  2
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فالوساطة ھي وسیلة لحل المنازعات ذات الطبیعة الجزائیة والتي تأسس على فكرة 

التفاوض بین الجاني والمجني علیھ على الآثار المترتبة على وقوع الجریمة، ویترتب 

ة على على نجاحھا تعویض المجني علیھ وتأھیل الجاني وإصلاح الآثار المترتب

الجریمة، وتمثل الوساطة نمطا جدیدا من الإجراءات الجزائیة التي تقوم على الرضائیة 

في إنھاء المنازعات الجزائیة، كما تعتبر الخیار الثالث للنیابة العامة حیث كانت سابقا 

 . 1تتجھ إلى إحدى الطریقین إما حفظ الدعوى أو متابعة الإجراءات الجزائیة

الجزائیة أحد المصطلحات المألوفة في القانون الجزائي المقارن  و قد أصبحت الوساطة

باعتبارھا وسیلة لتفعیل مشاركة الأطراف في نظام العدالة الجزائیة وعلاج الآثار التي 

 . تخلفھا الجرائم البسیطة

یعرفھا الدكتور رامي متولي القاضي بأنھا ذلك الإجراء الذي یتم قبل تحریك الدعوى 

ضاه تخول النیابة العامة جھة وساطة أو شخص، تتوفر فیھ شروط خاصة العمومیة بمقت

وبموافقة الأطراف الجاني والمجني علیھ لتسویة الآثار الناجمة عن طائفة من الجرائم 

التي تتسم ببساطتھا أو بوجود علاقات دائمة بین أطرافھا وتسعى لتحقیق أھداف محددة 

 .2 دم تحریك الدعوى العمومیةنص علیھا القانون، ویترتب على نجاحھا ع

 : تعریف الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري*

، لم یعطي 2015یولیو 15المؤرخ في 15/02قانون الإجراءات الجزائیة المعدل رقم 

الذي  2015جویلیة  15المؤرخ في  15/12تعریفا للوساطة خلافا لقانون حمایة الطفل 

تھدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح، أو ممثلھ الشرعي جعل الوساطة آلیة قانونیة 

من جھة أو بین الضحیة أو ذوي حقوقھا من جھة أخرى وتھدف إلى إنھاء المتابعات 

وجبر الضرر الذي تعرضت لھ الضحیة، ووضع حد لآثار الجریمة والمساھمة في 

                                        
  . 43، صلمرجعى نفصھالدكتور متولي القاضي، ا  1

  .39ائیة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص الدكتور رامي متولي القاضي، أنظمة التسویة في الدعوى الجن  2
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إصلاح القاصر إعادة إدماج الطفل، فالوساطة في جرائم الأحداث تھدف أساسا إلى 

  . 1وتھذیبھ وتعویض المجني علیھ، وھي غالبا ما تكون ذات طابع تربوي تعلیمي

انطلاقا مما سبق یمكننا تعریف الوساطة بأنھا آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین 

الضحیة والمشتكى منھ یلتجأ إلیھا وكیل الجمھوریة بغرض إنھاء المتابعة، و جبر 

 .لھ الضحیة، ووضح حد لآثار الجریمة وإعادة إدماج الجانيالضرر الذي تعرضت 

ثار خلاف في الفقھ الجزائي حول تحدید طبیعة  :طبیعة الوساطة الجزائیة: ثانیا

الوساطة، فھناك من یرى أنھا ذو طبیعة عقدیة، وھناك من یرى أنھا ذو طبیعة 

 .إداریةاجتماعیة أو ذو طبیعة 

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن الوساطة ذات طبیعة : یةالوساطة الجزائیة ذات طبیعة عقد

عقدیة فھي تتشابھ مع عقد الصلح المدني، لأنھا تھدف لتعویض المجني علیھ وھو ما 

یھدف إلیھ الصلح، وھي بذلك تعد وسیلة یتوصل فیھا الجاني والمجني علیھ إلى اتفاق 

ن اتفاق الوساطة لا تمنع تم التفاوض لأجلھ ینتھي بتوقیع الأطراف لاتفاق الصلح، كما أ

النیابة من تحریك الدعوى العمومیة وھو ما یتفق مع الصلح، واعتبار اتفاق الوساطة 

ذو طبیعة عقدیة یستلزم توافر الأركان الواجب توافرھا في العقد، لكن في الواقع ھذا 

 . الاتفاقیغفل الدور الذي تلعبھ النیابة في قبول أو رفض ھذا  الاتجاه

الوساطة نموذج  الاتجاهأنصار ھذا  اعتبر: الجزائیة ذات طبیعة اجتماعیةالوساطة *

الذي یسعى لتسویة النزاعات بشكل ودي وأكثر إنسانیة، بعیدا عن  الاجتماعيللتنظیم 

الصفة الجنائیة فمجال تطبیقھا ھو  الاتجاهالتعقیدات الشكلیة للتقاضي، ولم ینف ھذا 

لیھ ھو إغفال الغایة من إجراء الوساطة في إنھاء المنازعات الجزائیة، لكن ما یعاب ع

 .الخصومة الجزائیة 

                                        
 . 155ص 2016دكتور عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارن، دار بلقیس،الجزائر،    1
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أن الوساطة لیست  الاتجاهیرى أنصار ھذا  :الوساطة الجزائیة ذات طبیعة إداریة*

التي تمارسھا النیابة العامة في الدعوى  الاتھامعقدا مدنیا، وھي إجراء من إجراءات 

ني والمجني علیھ، و إنما تخضع لتقدیر العمومیة، فھي لا تتوقف على موافقة الجا

،و بما أن  مكرر من ق إ ج 37النیابة العامة في إطار سلطتھا المستمدة من المادة 

النیابة تصدر قرار الحفظ تحت شرط تعویض المجني علیھ وإزالة آثار الجریمة وھذا 

 . 1القرار ذو طبیعة إداریة فإن الوساطة ذات طبیعة إداریة

یعتبر أنصار ھذا الاتجاه أن : یة بدیل من بدائل الدعوى العمومیةالوساطة الجنائ

الوساطة ھي بدیل عن الملاحقة القضائیة تھدف إلى تعویض المجني علیھ، و أمام 

اختلاف الفقھ الجنائي حول طبیعة الوساطة نرى أن الوساطة وسیلة لحل المنازعات 

ر اجتماعي أقوى من اللجوء إلى الجنائیة، وھي بدیل من بدائل الدعوى العمومیة لھ أث

الطریق القضائي، خاصة في التعامل مع الجرائم البسیطة والتي تثقل كاھل المحاكم، 

بالشكل الذي یحقق تطور في نظام العدالة الجنائیة، وھو ما أخذ بھ المشرع الفرنسي 

 .الوساطة أحد بدائل الملاحقة القضائیة اعتبرالذي 

 ئیةخصائص الوساطة الجزا: ثالثا

توصف الوساطة  :الوساطة نموذج آخر لتسییر النزاع، إنھا بدیل للدعوى العمومیة -

بأنھا إجراء إیجابي مقارنة بالإجراءات التي تتبعھا الھیئات القضائیة ذلك أنھا تمنح 

سلطة تسییر النزاع للأطراف من خلال فتح المجال للتفاوض والحوار، الذي یمكن من 

بطریقة أخرى إعادة بناء وسط اجتماعي تصالحي، كما تقدم إیجاد سبل جبر الضرر، و

 .رد فعل اجتماعي في مواجھة الجریمة، مجتنبین ثقل إجراءات المحاكمة التقلیدیة

یقصد بالرضائیة إجراء  :الوساطة الجزائیة إجراء یقوم على مبدأ الرضائیة -

یدیة تفترض مشاركة تفاوضي یستلزم اتفاق الأطراف وإذا كانت العدالة الجزائیة التقل

إیجابیة للمتھم في جمیع الإجراءات، فإن العدالة الرضائیة تفترض مشاركة إیجابیة 

                                        
  .68- 67الدكتور رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق، ص  1
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للمتھم والمجني علیھ على حد السواء، وتقوم الوساطة الجزائیة على أساس حریة 

الأطراف في البحث عن حل ودي للنزاع أو السیر في الإجراءات القضائیة العادیة، و 

طبیق العقوبة كالدعوى العمومیة، وتتمثل الرضائیة في الوساطة لیس البحث عن ت

الجزائیة في اشتراط موافقة الأطراف والنیابة العامة على مبدأ الوساطة، و اختیار 

وكیل الجمھوریة لإجراء الوساطة یعد سلوك طریق آخر غیر الطریق القضائي لھذا 

إجراءات المتابعة الجزائیة أو  سمیت بالطریق الثالث، لأنھ أختار الوساطة وتخلى على

إجراء حفظ الدعوى، مبدأ الرضائیة أثار عدة إشكالیات قانونیة لأنھ یؤدي للتخلي عن 

الصبغة الموضوعیة لقانون العقوبات التي تقوم على السلوك الإجرامي والعقوبة طبقا 

لتنقیبي إلى لمبدأ الشرعیة، و من الناحیة الإجرائیة تغییر النظام الإجرائي من النظام ا

النظام الإتھامي، فكیف تتلاقي إرادة الجاني والمجني علیھ والنیابة العامة لشل القواعد 

الجزائیة رغم اعتبارھا من النظام العام، لكن تطورت فكرة الرضائیة في نظام العدالة 

الجزائیة ووجدت من یناصرھا في ظل الأسباب والمبررات والمشاكل التي تعاني منھا 

   . 1الجزائیة العدالة

العدالة التصالحیة ھي عملیة تتیح لكل  :الوساطة الجزائیة نموذج لعدالة تصالحیة -

شخص لھ علاقة بجریمة بسیطة الجاني والمجني علیھ، المشاركة للتوصل إلى حل 

جماعي وتسویة المشاكل الناشئة عن الجریمة كثیرا ما تكون بمساعدة شخص مسیر، 

یة والجماعیة وإعادة إدماج الجاني والمجني علیھ في لتحدید الاحتیاجات الفرد

  2.المجتمع

وتؤسس العدالة التصالحیة على فكرة التعویض وإصلاح الأضرار، وإعادة بناء 

العلاقات الاجتماعیة للجاني والمجني علیھ،و الوساطة الجزائیة ھي الوسیلة التي تتحقق 

لتقلیدیة لتطبیق العقوبة من خلال النظام بھا ھذه الأھداف، بینما تسعى العدالة الجزائیة ا

                                        
  .9، ص 1998د سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائیة، دار النھضة العربیة، مصر، دكتور محم  1

برامج  لاستخدامفي المبادئ الأساسیة  2002/12للأمم المتحدة رقم  والاجتماعي الاقتصاديتعریف حدده قرار المجلس   2
  .العدالة التصالحیة في المسائل الجنائیة
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العقابي، لأن نظام العدالة التصالحیة قوامھ ترضیة المجني علیھ وتفعیل دوره في 

الإجراءات الجزائیة، عن طریق تمكینھ من التفاوض مع المتھم حول الآثار الناجمة 

 . 1عن جریمتھ، وإعادة تأھیل الجاني

 الوساطة الجزائیة  مبررات الأخذ بنظام: لفرع الثانيا 

نظرا لزیادة نسبة الجرائم، ما أثبت فشل العقوبة في حمایة المجتمع من الجریمة، وبما 

أن العقوبة نتوصل إلیھا من خلال مباشرة إجراءات الدعوى العمومیة، دعا الفقھ إلى 

ھجر فكرة العقوبة، وبالتالي ھجر الدعوى العمومیة باعتبارھا الوسیلة القانونیة 

ل إلى تطبیق العقوبة، من ھنا بدأ البحث عن أنظمة إجرائیة بدیلة للدعوى للوصو

العمومیة، وفیما یلي نتناول المبررات التي دفعت إلى الأخذ بنظام الوساطة، فھناك 

مبررات مستقاة من الإشكالات التي تعاني منھا العدالة الجنائیة ومن تجارب مختلفة 

 . ررات مصرح بھا رسمیاللنظم القانونیة المقارنة، وھناك مب

كانت المشاكل والصعوبات المعاصرة لنظام  :تعذر الوصول إلى عدالة ناجزة: أولا

العدالة الجزائیة في مراحل مباشرة الإجراءات الجزائیة السبب الرئیسي في تعذر 

الوصول إلى عدالة جزائیة ناجزة، وھو ما یعرف بأزمة العدالة الجزائیة فھذه الأزمة 

م العدالة بالشلل، لھذا اتجھت غالبیة التشریعات إلى المناداة بضرورة أصابت نظا

الوصول  عدم تطبیق إجراءات تتسم بالإیجاز والسرعة، ویرجع السبب الرئیسي في

إلى عدالة ناجزة لعدة أسباب، تتمثل في عدم قدرة أجھزة القضاء على الفصل في 

ة عدد القضایا أمام المحاكم ناھیك القضایا المنظورة أمامھا في أجال معقولة بسب زیاد

 . 2الأمر الذي أدى بالمساس بالعدالة عن قلة عدد القضاة،

ویقصد بھا طول المدة التي یخضع فیھا المتھم  :سیر الإجراءات الجزائیة ءبط: ثانیا

نتھاءا بصدور حكم بات فیھا، ا لسلطات الدولة بدءا من تحریك الدعوى العمومیة، و

طء إلى زیادة عدد القضایا المنظورة أمام المحاكم ما أثر سلبا على ویرجع سبب ھذا الب

                                        
  .118،119،121وساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق، صالدكتور رامي متولي القاضي، ال  1
  .15الدكتور رامي متولي القاضي، أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص   2
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عملیة حسن سیر العدالة الجزائیة، بل أن طول المدة الخاصة بإجراءات التحقیق 

الشھود، وإحالة القضیة للمحاكمة ثم تأجیل النظر  واستدعاءوالبحث عن أدلة الإثبات 

زمنیة طویلة بین ارتكاب الجریمة في القضیة لعدة مرات، ما یؤدي إلى مرور فترة 

والنطق بالحكم، ناھیك عن تأخر تنفیذ الحكم، فھذا الوقت الطویل یؤدي إلى المساس 

بالحقوق والتأثیر في جدوى العقوبة والمساس بقرینة البراءة، كما یؤثر بطء الإجراءات 

ءات، أما على المتھم لیدفعھ على الاعتراف بجریمة لم یرتكبھا للتخلص من ھذه الإجرا

بالنسبة للمجني علیھ فقد یفقد الرغبة في متابعة إجراءات الدعوى، ناھیك عن 

 .1الصعوبات التي تواجھ استدعاء الشھود

أدى التطور في علاقات الأفراد واتساع : صعوبة مكافحة الجرائم البسیطة: ثالثا 

، والتي تتسم نطاق التعامل بینھم إلى ظھور نمط جدید من الجرائم الیومیة والمعتادة

ببساطتھا وقلة خطورتھا، والتي تشغل أجھزة الشرطة والنیابة والقضاء وتعرقل 

 . المؤسسات العقابیة عن تنفیذ برامج التأھیل والإصلاح للمحكوم علیھم

و یشیر الواقع العملي إلى أن أجھزة القضاء تعجز عن مواجھة ھذا النوع من الجرائم، 

إجراء حفظ الدعوى أو الحكم بالبراءة أو بعقوبة قصیرة والتي غالبا ما تتعامل معھا ب

  . 2المدة

تتمثل أزمة العدالة الجزائیة كذلك في صعوبة : صعوبة تحقیق أغراض العقوبة:رابعا 

تحقیق أغراض العقوبة، والتي فشلت في تحقیق فكرتي الردع العام والخاص، خاصة 

سسات العقابیة والتي تعیق عملیة إذا كانت قصیرة المدة، ناھیك عن مشكلة اكتظاظ المؤ

 . 3تنفیذ البرامج الإصلاحیة للمحكوم علیھ

                                        
  .18، صنفسھالدكتور رامي متولي القاضي، أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، مرجع   1

،دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، مصر،  الإجراءات الموجزة لإنھاء الدعوى الجنائیة الدكتور مدحت عبد الحلیم رمضان،  2
 .38،ص 2000

  
  . 21الدكتور رامي متولي القاضي، أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص  3
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تسعى العقوبة السالبة للحریة إلى تحقیق : الآثار السلبیة للعقوبات قصیرة المدة: خامسا

أغراض محددة، تتمثل في الردع العام والخاص، لكن الواقع العملي أثبت عجز النظام 

اض خاصة في التعامل مع الجرائم البسیطة من خلال الجزائي على تحقیق ھذه الأغر

تقریر عقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة، ما ینجم عن تطبیقھا العدید من الآثار 

السلبیة، والتي لا ینحصر نطاقھا على فترة التنفیذ بل یمتد إلى ما بعد الخروج من 

العلاقات  السجن، كما أنھا لا تمس المحكوم علیھ فحسب بل تنعكس على جمیع

 .  1الاجتماعیة التي تربطھ بأسرتھ وبالمجتمع بأكملھ

 :أزمة الاكتظاظ في المؤسسات العقابیة وصعوبة تحقیق دورھا الإصلاحي: سادسا

تعتبر أزمة الاكتظاظ في المؤسسات العقابیة أبرز الإشكالیات التي تعیق تنفیذ برامج 

الظاھرة، حیث أثبت الواقع العملي  الإصلاح، بالنظر للآثار السلبیة التي تخلفھا ھذه

صعوبة تحقیق دورھا الإصلاحي في ظل زیادة معدلات الجریمة وبسب تكدس 

المحكوم علیھم في المؤسسات العقابیة، وھو الأمر الذي انعكس سلبا على قدرة الأجھزة 

العقابیة على إصلاح وتأھیل المحكوم علیھم، فأصبح السجن مدرسة عملیة للإجرام 

ختلاط بمجرمین أكثر خطورة وھو ما دعا إلى المناداة باستبدال ھذه العقوبات بسب الا

 . 2ببدائل أخرى كعقوبة العمل للنفع العام والاختبار القضائي والمراقبة الإلكترونیة

من الأسباب الرئیسیة لارتفاع حالات العود : ارتفاع نسبة العود إلى الجریمة: سابعا

ات الجنائیة في فرض العقوبات السالبة للحریة قصیرة في المجتمع ھو إسراف التشریع

المدة، حیث أشارت الدراسات الإحصائیة إلى وجود علاقة بین حالات العود، وبین 

خضوع المحكوم علیھم لعقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة، خاصة في حالة ارتكابھم 

 . 3وباتلجرائم بسیطة، وھذا نظرا للآثار السلبیة التي تخلفھا ھذه العق

                                        
  .21، صنفسھولي القاضي، أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، الدكتور رامي مت  1
  .10/11دكتور محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص   2
  .36، ص 2015دكتور عبد الرحمن خلفي، بدائل العقوبة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  3
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أما المبررات المصرح بھا رسمیا، وحسب المذكرة الإیضاحیة التي صدرت عن 

وزارة العدل بخصوص التعدیلات التي طالت قانون الإجراءات الجزائیة بناءا على 

تفعیل دور النیابة في مختلف “ : فإن ھذه التعدیلات تھدف إلى 15/02القانون رقم 

ت جدیدة تضمن رد فعل جزائي ملائم مراحل الإجراءات إلى جانب وضع آلیا

، وعلى رأسھا نظام الوساطة والذي یعتبر “ومتناسب مع القضایا القلیلة الخطورة 

آلیة بدیلة للمتابعة الجزائیة في مادة المخالفات وبعض “ : حسب ما ورد في المذكرة

رف الجنح البسیطة والتي حددھا المشرع على سبیل الحصر، ویلجأ إلیھا تلقائیا من ط

وكیل الجمھوریة أو بناءا على طلب الضحیة، وللنیابة إمكانیة المبادرة بھذا الإجراء 

كلما رأت من شأنھا وضع حد نھائي للإخلال الناتج عن الجریمة وضمان جبر 

ما نشیر إلیھ أن ھذه التصریحات اقتصرت فقط على “ الأضرار الحاصلة للضحیة 

ا الجزائیة والتي یكون مصیرھا إما المعالجة المبررات التي لھا علاقة بتراكم القضای

السطحیة وإما الحفظ، وفي كلتا الحالتین تصبح العدالة الجزائیة عاجزة عن التصدي 

للجریمة، إن التأكید على ھذا الھدف من تبني نظام الوساطة الجزائیة لا یدل على أنھ 

ع مع الأھداف التي ھو المبرر الوحید، بل أن ھناك عدة مبررات سبق لنا طرحھا تتقاط

  .1قصدھا المشرع، والتي تتجاوز المبررات التي تبناھا ھذا التصریح

  للوساطة الجنائیة الإطار الإجرائي: طلب الثانيالم

المشرع الجزائري نظام الوساطة الجزائیة كبدیل عن الدعوى العمومیة  استحدث

صل مكرر من حیث خصص لھا ف 2015یولیو  23المؤرخ في  15/02الأمر  ىبمقتض

، وبالرجوع لمجمل ھذه المواد فإن القانون اقتصر 9مكرر 37مكرر إلى  37المواد 

فقط على تحدید أطراف الوساطة، والجھة المؤھلة لإجرائھا، كما حدد نطاق الوساطة 

 . 2من حیث الموضوع

                                        
منشور في مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة  ائیة في المادة الجزائیة،الدكتور بدر الدین یونس، مقال بعنوان الوساطة الجز  1

  95سكیكدة، ص 1955أوت20جامعة  2016- 12العدد
  . 154دكتور عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص   2
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  )الشروط والنطاق والآثار( الإجراءات : الأول فرعال

 شروط الوساطة الجزائیة: ولاا

اك عدة شروط ینبغي توافرھا لتطبیق نظام الوساطة الجنائیة بعضھا موضوعیة ھن

  رائیة، وأخرى إج

 الشروط الموضوعیة -أ

وھي السند القانوني لھذا الإجراء تطبیقا لمبدأ الشرعیة، حیث : مشروعیة الوساطة – 

من قانون  9مكرر 37مكرر إلى  37تستمد الوساطة مشروعیتھا من نصوص المواد 

یولیو  15المؤرخ في  15/02راءات الجزائیة المعدل والمتمم بمقتضى الأمر الإج

2015. 

یشترط لتطبیق الوساطة وجود : وجود دعوى عمومیة مطروحة أمام النیابة العامة -

دعوى عمومیة، تتطلب افتراض تحریكھا نظرا لوقوع جریمة ونسبتھا إلى شخص 

قع علیھ بسبب الجریمة، ویشترط معین ووجود مجني علیھ، وأن یكون ھناك ضرر وا

ألا تكون النیابة قد اتخذت قرارھا بالتصرف في الدعوى في المرحلة السابقة لتحریكھا 

 . 1والتي تبدأ من لحظة علم النیابة بالجریمة إلى لحظة تحریك الدعوى

یتمتع وكیل الجمھوریة بسلطة الملائمة في  :ملائمة النیابة العامة لإجراء الوساطة -

، ومنھ فإن وكیل الجمھوریة لھ “یجوز”ذ إجراء الوساطة والذي نستشفھ من عبارة اتخا

مكرر ق إ ج،  37مطلق الحریة في ملائمة اللجوء للوساطة وھو ما أشارت إلیھ المادة 

فلا یجوز للأطراف إجبار النیابة على قبول الوساطة، كما انھ لا یجوز طرح النزاع 

  ریةللوساطة دون موافقة وكیل الجمھو

كما تجوز الوساطة بناءا على طلب الضحیة، وھو كل شخص أصیب بضرر من 

الجریمة، سواء كان ضررا مباشرا أو غیر مباشر، وطلبھ یقتصر على التعویض 
                                        

  . 55الدكتور رامي متولي القاضي، أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص   1
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المالي حتى ولو بعد تحریك الدعوى العمومیة كما تتم الوساطة بطلب من المشتكى منھ 

عد موافقة وكیل الجمھوریة وھو كل شخص توجھ إلیھ الضحیة بالشكوى، وذلك ب

 .1والضحیة

یشترط للسیر في عملیة الوساطة قبول الأطراف : قبول الأطراف لمبدأ الوساطة -

أن تنجح عملیة الوساطة بدون توافر رضا أطرافھا، الضحیة والمشتكى منھ فلا یمكن 

یشترط لإجراء الوساطة ”: على أن 1مكرر 37وقد نصت على ذلك صراحة المادة 

 .“ 2قبول الضحیة والمشتكى منھ

بالنسبة لرضا الضحیة، یعتبر الھدف من إجراء الوساطة ھو تفعیل مشاركة الضحیة 

وساطة شرط أساسي وضروري لقیامھا، في الإجراءات الجزائیة لذلك كان قبولھ بال

وفي الواقع بطء إجراءات العدالة الجزائیة التقلیدیة واحتمال عدم متابعة الجاني في 

 . 3الغالب ھو ما یدفع الضحیة لقبول الوساطة

كما یشترط لإجراء الوساطة قبول المشتكى منھ، وفي حالة رفضھ یمكن السیر في 

إجباره على قبول الوساطة، فلھ الحق في اللجوء  إجراءات الدعوى العمومیة ولا یجوز

 .إلى القضاء

تتمثل الشروط الإجرائیة للوساطة الجزائیة في ضرورة توافر  :الشروط الإجرائیة-ب

 . الأھلیة الإجرائیة والرضا والشكلیة

وھي صلاحیة كل طرف من أطراف النزاع في مباشرة الإجراءات  :الأھلیة الإجرائیة-

عامة والموافقة على إجراء الوساطة، وتتحد الأھلیة في القانون الجزائیة بصفة 

                                        
1
  . 157/ 159/158دكتور عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص   

  . 137الدكتور رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق،ص   2
  . 33الدكتور مدحت عبد الحلیم رمضان، مرجع سابق، ص  3
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 سنة، و18،ویكون الشخص كامل الأھلیة إذا كان بالغا سن  الجزائي طبقا لسن الشخص

 . 1استثناءا یمكن للطفل الجانح أن یلجأ إلى الوساطة الجزائیة عن طریق ممثلھ الشرعي

یة على مبدأ حریة الإرادة، أي حریة الأفراد في تقوم الوساطة الجزائ :الرضـــــــــــــــا-

اللجوء لھذه الآلیة، وأن تكون ھذه الإرادة صحیحة غیر مشوبة بعیوب الإرادة، كالغلط 

والتدلیس والإكراه، فلا یتصور قیام الوساطة إذا كان قبول المشتكى منھ أو الضحیة 

 .2وتدلیسأ نتیجة إكراه أو غلط 

ھا إفراغ اتفاق الوساطة في شكل معین، وھذا استنادا لنص یقصد ب :الشكلیــــــــة -

حیث تنص على ضرورة أن تتم الوساطة باتفاق مكتوب ولیس  2مكرر 37المادة 

شفھي بین مرتكب الجریمة والضحیة، یدون ھذا الاتفاق في محضر یتضمن ھویة 

فعل الأطراف وعنوان الأطراف، كما یتضمن الاتفاق جبر الأضرار المترتبة عن ال

الإجرامي، وإذا لم یتم تنفیذ الوساطة في الوقت المحدد في الاتفاق، یتم تحریك الدعوى 

العمومیة، ولم یحدد المشرع الشكل الذي تتم فیھ الوساطة ما یفتح المجال لاجتھاد النیابة 

 . العامة، أو انتظار تعلیمات وزاریة تحدد كیفیة ذلك

لى الاقتراح الذي یكون في شكل استدعاء وتمر الوساطة بثلاث مراحل المرحلة الأو

یتضمن الجریمة موضوع الوساطة، والتدابیر المقترحة، والمدة القانونیة لھذا الإجراء 

وتاریخ الحضور، والتنبیھ بالاستعانة بمحامي، أما المرحلة الثانیة ھي جلسة الوساطة 

التفاوض ومرحلة  والتي لم یبین المشرع كیفیة تنظیمھا، لكن مبدئیا تقسم إلى مرحلة

الاتفاق، فمرحلة التفاوض تتوقف على ما یبدیھ أطراف النزاع من تفاھم وتوافق من 

أجل الوصول إلى حل النزاع بمكتب وكیل الجمھوریة أو أحد مساعدیھ، أما الخطوة 

 الاتفاقالثانیة ھي الاتفاق على حل النزاع عن طریق إجراء الوساطة، وإذا لم یتم 

                                        
  . 152،ص نفسھرائي المقارن، مرجع دكتور رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإج  1
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 15/02الزھرة فرطاس، مقال بعنوان الوساطة نموذج من العقوبات الرضائیة وفقا للأمر   2

  .315جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، ص
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ویعلن صراحة فشل الوساطة ویتخذ  الاتفاقریة محضر عدم یحرر وكیل الجمھو

 . 1الإجراءات اللازمة لتحریك الدعوى العمومیة في إطار مبدأ الملائمة

على حل النزاع عن طریق ھذا الإجراء یحرر وكیل الجمھوریة  الاتفاقو في حالة 

في الوقت الذي یتضمن صیاغة التزامات الأطراف، والتأكد من تنفیذھا  الاتفاقمحضر 

، والتوصل لاتفاق الوساطة والذي یدون في محضر یشمل طبقا للمادة 2المحدد

من ق إ ج ھویة وعنوان الأطراف، وعرضا وجیزا للأفعال وتاریخ ومكان  3مكرر 37

وقوعھا، ومضمون اتفاق الوساطة وأجل تنفیذھا، ویوقع المحضر من وكیل الجمھوریة 

 .كل طرفوأمین الضبط والأطراف وتسلم نسخة ل

: إلى جانب الشروط أعلاه یجب أن یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما یلي

إعادة الحال إلى ما كانت علیھ، بمعنى أن یقوم الجاني مثلا في جریمة عدم تسلیم طفل 

 . بتسلیمھ إلى من لھ حق الحضانة، أو رد أموال الإرث إذا استولى علیھا بطریق الغش

ني بمعنى أن یخیر الجاني في جنحة التخریب العمدي تعویض مالي نقدي أو عی -

لأموال الغیر إما بدفع مبلغ مالي للضحیة مقابل الأموال المخربة، أو التعویض العیني 

 . 3عن طریق إصلاح الأضرار التي لحقت بممتلكات الضحیة

 الجزائیة  نطـاق الوساطة: ثانیا

بالحبس أو بالغرامة، كما  یقتصر نطاق الوساطة على بعض الجنح المعاقب علیھا 

تجوز الوساطة في مواد المخالفات، وحدد المشرع ھذه الجنح على سبیل الحصر 

  : ویمكن تقسیمھا لعدة فئات

                                        
  . 167/ 166دكتور عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  1
، 2016في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،الكتاب الأول، دار ھومھ، الجزائر،دكتور علي شملال، المستحدث   2

  .69ص
  . 69/70دكتور علي شملال، مرجع سابق، ص   3
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وھي جرائم  2مكرر 37وحددھا في المادة  :الجرائم التي تمس بالشخص واعتباره -

یاة الخاصة ق ع، جنحة الاعتداء على الح 296ع، القذف المادة .ق 297السب المادة 

ق ع، 185،186،187مكرر، التھدید والأفعال المنصوص علیھا في المواد  303المادة

، جریمة الامتناع العمدي عن تقدیم مبالغ 330، ترك الأسرة 303الوشایة الكاذبة المادة

، الضرب 289، الضرب والجرح غیر العمدي 328، عدم تسلیم طفل331النفقة

 .ق ع 264صد والجرح دون سبق الإصرار والتر

ق ع، جنحة الاستیلاء على  374جنحة إصدار شیك بدون رصید  :جرائم الأموال -

ق ع،  363/1ق ع، الاستیلاء على أموال الشركة 363أموال التركة قبل قسمتھا 

، 407یر، التخریب والإتلاف العمدي لأموال الغ386الاعتداء على الملكیة العقاریة

ق ع استھلاك مأكولات أو 413عي في أملاك الغیر و الرإتلاف المحاصیل الزراعیة 

الغش :الباب الرابع من الكتاب الثالث (مشروبات من خدمات أخرى عن طریق التحایل 

 ). تدلیس في المواد الغذائیة والطبيفي بیع السلع وال

أما في جرائم الأحداث فإن الوساطة تجوز في الجنح والمخالفات وتستثنى من ھذا 

 . 1من القانون المتعلق بحمایة الطفل 111یات طبقا لنص المادة الإجراء الجنا

 آثار الوساطة الجزائیة : ثالثا

یترتب على اتفاق الوساطة كبدیل عن الدعوى العمومیة مجموعة من الآثار القانونیة  

 :یمكن حصرھا فیما یلي

شأن شأنھ  6مكرر  37یعتبر محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا حسب نص المادة  -

من قانون الإجراءات المدنیة  600السندات التنفیذیة المنصوص علیھا في المادة 

 .والإداریة

                                        
  . 161/162دكتور عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  1
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لا یجوز الطعن في محضر اتفاق الوساطة بأي طریق من طرق الطعن باعتباره عملا -

 الاستدلالإداریا ولیس قضائیا تتخذه النیابة العامة كجھة إداریة عند تصرفھا في نتائج 

 .ل الدعوى العمومیةكبدیل من بدائ

الوساطة یؤدي لوقف سریان تقادم حق النیابة العامة في تحریك  اتفاقمحضر  _

 .8مكرر  37المادة  الاتفاقالدعوى العمومیة، وذلك في الآجال المحددة لتنفیذ 

في حالة عدم تنفیذ الوساطة في الآجال المحددة، فإنھ یجوز لوكیل الجمھوریة اتخاذ  -

 37روریا بشان إجراءات المتابعة ضد الشخص الممتنع، المادة أي إجراء یراه ض

 . 8مكرر

من قانون العقوبات الشخص الذي  47یتعرض للعقوبات المنصوص علیھا في المادة  _

                   الأجل المحدد للتنفیذ  انقضاءالوساطة عند  اتفاقیمتنع عمدا عن تنفید 

 .91مكرر  37المادة 

 ور الوساطة في تطور نظام العدالة الجزائیة د: الثاني فرعال

تقوم (الوساطة الجزائیة تعتبر نموذج یشیر إلى تحول العدالة الجزائیة من عدالة عقابیة 

إلى عدالة رضائیة تصالحیة تقوم على فكرة التفاوض بین أطراف ) على العقوبة 

 . الدعوى

ي یواجھھا نظام العدالة نظرا للصعوبات الت: إصلاح نظام العدالة الجزائیة: أولا

الجزائیة، وعدم قدرتھ على التعامل مع الجرائم ذات العدد الھائل فقد اتجھت المؤتمرات 

الدولیة وخاصة مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة الجزائیة للتوصیة 

بضرورة إجراء إصلاحات في ھیكل العدالة الجزائیة عن طریق إشراك الأفراد في حل 

 .2 نازعات الجزائیة وتعتبر الوساطة واحدة من آلیات تلك السیاسةالم

                                        
  . 72دكتور علي شملال، مرجع سابق، ص   1
  . 157لجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق،صدكتور رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون ا  2
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الوساطة الجزائیة ھي إجراء :الوساطة الجزائیة وسرعة الإجراءات الجزائیة : ثانیا

یھدف إلى تعویض سریع للمجني علیھ عن الأضرار الواقعة علیھ، بالمقارنة مع 

د الإجرائیة التي تتقید بھا إجراءات الدعوى التقلیدیة، كما أنھا لا تخضع للقواع

المحاكمات العادیة، وبالتالي یفترض فیھا أن تتم على نحو أسرع مما علیھ الحال في 

 50إجراءات الدعوى العمومیة، وقد أثبتت بعض الدراسات في فرنسا أن أكثر من 

بالمائة من حالات الوساطة كانت المدة المحصورة بین لحظة وقوع الجریمة ولحظة 

أشھر وأن جلسة واحدة كانت كافیة لتسویة  3راءاتھا تتراوح بین شھر إلى بدایة إج

 .1النزاع في معظم قضایا موضوع الوساطة

تعرف السیاسة الجزائیة المعاصرة : الوساطة الجزائیة وسیاسة الحد من العقاب: ثالثا

سة عدة وسائل لعلاج أزمة العدالة الجزائیة، تتمثل في سیاسة الحد من التجریم وسیا

الحد من العقاب، والمعالجة غیر القضائیة أو التصالحیة للدعوى العمومیة، وتتمثل 

سیاسة الحد من العقاب في بقاء الفعل مجرما لكن مع التخفیف من فكرة العقاب، وھذا 

ما یتحقق من خلال سلطة الملائمة التي تتمتع بھا النیابة العامة في عدم تحریك الدعوى 

جراء الوساطة الجزائیة، بھذا الإجراء یمكن تفعیل سیاسة الحد العمومیة، من خلال إ

 .2من العقاب، بالشكل الذي یؤدي إلى تطویر وإصلاح نظام العدالة الجزائیة

یعتبر تأھیل الجاني وإعادة تكییفھ :الوساطة الجزائیة وتأھیل وإصلاح الجاني : رابعا

الاجتماعي والوساطة الجزائیة اجتماعیا من أھم الأفكار التي نادت بھا حركة الدفاع 

كإجراء یساھم بشكل كبیر في إصلاح الجاني لأن العقوبة تعرض الجاني للعزلة عن 

أفراد المجتمع، كأن یكون الجاني من المبتدئین، وأن تكون جریمتھ قلیلة الخطورة، وألا 

 . یكون عائدا، ویكون قابلا للتأھیل والإصلاح

                                        
  . 155/156،صنفسھدكتور رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع   1

 .95،صنفسھدكتور رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع   2
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تعرف السیاسة الجنائیة أربعة :لیب السیاسة الجزائیة الوساطة الجزائیة أحد أسا: خامسا

أسالیب للحد من الجریمة ووضع حل للمنازعات الجزائیة، وكل أسلوب یصلح لمواجھة 

جرائم معینة ذات طبیعة تتناسب مع طبیعة الأسلوب المطبق، من ھذه الأسالیب 

سلوب شخص الأسلوب العقابي والذي یؤسس على فكرة العقوبة ویكون محور ھذا الأ

الجاني من خلال تأھیلھ وردعھ بفرض العقوبات السالبة للحریة، أما الأسلوب العلاجي 

یؤسس على فكرة بدائل العقوبة وتدابیر الأمن، یھدف لإزالة الخطورة الإجرامیة 

الكامنة في المجرم من خلال الإیداع في المؤسسات التأھیلیة والعلاجیة، أما الأسلوب 

ب یؤسس على فكرة تعویض المجني علیھ عن طریق إصلاح التعویضي فھو أسلو

الضرر، وآخر ھذه الأسالیب ھو الأسلوب التوفیقي ویسعى ھذا الأسلوب للتوصل إلى 

حل النزاع بین الجاني والمجني علیھ ومحور ھذا الأسلوب ھو المحافظة على العلاقة 

إلى حل توفیقي، ھذا بین طرفي النزاع من خلال إجراء عملیة التوافق بینھما للوصول 

  1. الأسلوب ھو الذي تقوم علیھ الوساطة الجنائیة، بالإضافة إلى الأسلوب التعویضي

خصخصة الدعوى :الوساطة الجزائیة صورة لخصخصة الدعوى العمومیة : سادسا

العمومیة ھو إعطاء دور أكبر لأطراف الدعوى الجاني والمجني علیھ، للمشاركة في 

یة والسیطرة على مجریاتھا لمواجھة الظاھرة الإجرامیة، إنھاء الدعوى العموم

ولامجال للتخوف من فكرة الخصخصة، باعتبار أن الوساطة تتم تحت رقابة دقیقة من 

النیابة العامة، والتي یكون لھا سلطة الحفظ أو تحریك الدعوى بناءا على نتیجة 

 .2 الوساطة

النیابة العامة تباشر : نیابة العامةالوساطة الجزائیة تمثل تطور في وظیفة ال: سابعا

سلطتھا في ملائمة تحریك الدعوى العمومیة أو حفظھا من خلال النظر في ملابسات 

القضیة وظروفھا، دون أن یتضمن ذلك أدنى اتصال بین طرفي النزاع، إلا انھ من 

النزاع سواء  بأطرافخلال آلیة إجراء الوساطة الجزائیة أصبح بإمكانھا الاتصال 

                                        
  . 10/11سابق، ص دكتور محمد سامي الشوا، مرجع   1
  .94دكتور رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق،ص  2
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فسھا أو من خلال الوسیط، وھذا الدور الجدید یكشف عن توسع في وظیفتھا، حیث بن

جدیدا إلى جانب وظیفة الاتھام التقلیدیة ویتعلق الأمر  اختصاصاأصبح دورھا یشمل 

في إدارة عملیة التفاوض بین طرفي الخصومة، ناھیك عن سلطتھا في متابعة  بسلطتھا

  .1الوساطة وتقدیر مدى نجاحھا أو فشلھا

تمثل الوساطة الجزائیة نمط جدیدا داخل المنظومة الجزائیة، ومنھ ومما سبق معالجتھ 

تقوم على إیجاد مساحة للتحاور والتفاوض بین أطراف الخصومة الجزائیة، فھي تعتبر 

الآلیة القانونیة الناجعة لمواجھة الكم غیر المبرر للقضایا الزجریة البسیطة، والمساھمة 

عن القضاء مما یساھم في تحسین صورة العدالة الجزائیة بالإضافة في تخفیف العبء 

إلى مسایرة التطور الذي یعرفھ نظام العدالة من المفھوم العقابي الزجري إلى عدالة 

تصالحیة تعویضیة تسعى للإھتمام بأطراف الجریمة، وتتجھ نحو تفعیل مشاركة 

ال أمام المجني علیھ لیلعب دورا الأفراد في نظام العدالة الجزائیة من خلال فتح المج

ھاما في إنھاء الدعوى العمومیة، لكن لیس بمفھوم التخلي عن النظام العقابي وإنما ھي 

 .وسیلة تدعم العدالة الجزائیة التقلیدیة وتعاضدھا في الحد من الجریمة

 بالرغم من كل ھذه الإیجابیات التي تسعى الوساطة لتحقیقھا إلا أن النصوص القانونیة

التي تنظم إجراء الوساطة یشوبھا بعض القصور، لذا فعلى المشرع الجزائري إعادة 

قراءة ھذه النصوص وتدعیمھا، بالإضافة إلى أن المشرع لم یحدد أن نظام الوساطة 

الجزائیة ھو بدیل من بدائل الدعوى العمومیة أثبت نجاحھ في معظم التشریعات 

  .الجزائیة المقارنة

  

                                        

 . 96دكتور رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق،ص   1
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  المصالحة الجزائیةلصلح اوا: المبحث الثاني
 هداع عما لجنائیةا میةولعما وىعدلا ءنقضاا بسباأ نم بكسب لصلحا فیختل        

 كھارت ءشا إن م،لمتھا دی في وىعدلا رمصی لیجع نھأ في ءلانقضاا بسباأ نم

 ماوعم فتنقضي علیھا زجھأ ءشا وان ،فیھا لیفص حتى قائمة ظلفت ھارسی لصوات

 فلا لمجتمعا ؤونش نم ھي لجنائیةا وىعدلا نلأ دللنق فادھ نائيلجا لصلحا نكا ذالھ

  .       ملمتھا بمشیئة ھنار ھاؤنقضاا أو ھاؤبقا ونیك أن ینبغي

   ةـــئیزالجا دةلماا في لصلحا وممفھ: وللأا طلبلما
 ،ةـجتماعیا ةـیفوظ ـلیمث ھـنوأ ،عيـرشو نيوقان فقوم نھأ على لصلحا لىإ ظربالن 

 ء،اـلقضا ـنع ـبءلعا ـفتخفی اـھرزبأ ـددةمتع ـبنواج يـف رھظت ھمیتھأ نإـف

 بالصلح رفیع ما وھو ءلقضاا لىإ وءللجا لقب تتصالح دق مةـلمتخاصا طرافالأـف

 بالتصالح رفیع ما وھو وىعدلا في ظرلنا ءاـثنأ تتصالح دقو ،لقضائيا رلغیا

 ء،لقضاا لعم نم فتخفی لىإ ـودیق لحـلصا نإـف ن،تیـورلصا اـكلت يـفو ،لقضائيا

  .لقاضيا محك لقب تلخلافاوا تعازالنا ضبف كلوذ

  في المادة الجزائیة تعریف الصلح: الفرع الاول 
 لمصالحةا أو لصلحا رفیع  صن أي ريئزالجا لجنائيا  یعرلتشا نیتضم مل 

 راءاتلإجا ونقان نم 06دةلماا صن في حةراص علیھا صبالن كتفىا نماوإ   ،ئیةزالجا

 ةــمیولعما وىعــدلا يــتنقض أن ــوزیج" :ھــنأ ىــعل ــرةلأخیا اـتھرفق يـف ئیةزالجا

  ." 1حةراصــا ھزیجی ونانــلقا ناــك إذا الحةــبالمص

 وىعـــدلا يـــف الحةـــلمصا ماظـــبن ـــريئزالجا یعـــرلتشا ـــذخأ ماـــع ھـــجوبو

  . فیھا رفللتص میةولعما وىعدلا قابلیة دمع على ءستثناا اـــجعلھو ةـــمیولعما

 ملمتھوا علیھ لمجنيا نبی لصلحا لشك ذیتخ وھو: لجنائيا للصلح قلضیا لمعنىا. أ 

 نم  ملمتھا صتخل وھ أو  علیھ لمجنيوا ملمتھا إرادة تلاقي بأنھ لصلحا ـرفیعو

  . 2ةـــمعین ـــدةم للاـــخ نیـــمع غـــمبل دفع اذا ةـلجنائیا وىعدلا

   ،میةولعما ـــــــوىعدلا دارةلإ وبلـــسأ  ھـــبأن ضبعـــلا ھـــفرع نیـــح يـــف

                                        
1
بالأمر الجزائري ،المعدل والمتمم  الجزائیة الإجراءاتقانون  ،المتضمن1966یونیو 08المؤرخ في 66- 155من الامر 06انظر المادة  

  2015یولیو 23 يالمؤرخ ف 02-15رقم 
2
  131،ص1952والترجمة والنشر،سنة التألیفالجنائیة، مطبعة لجنة  للإجراءاتعلي زكي العربي،المبادئ الاساسیة    
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 عـم ھـعلیـجنيلما إرادة ىـتتلاق اهـبمقتض ذيلا راءلإجا بأنھ رلأخا ضلبعا فھرع دقو

 لجھةا متقیی لىإ راءلإجا ذاھ یخضعو لجنائیةا وىعدلل دح ضعو في ملمتھا إرادة

 دون ،1ةــلجنائیا وىعــدلا ءاــنقضا ھــعلی ــبترت ھــقبلت ناــف ھــب ـذلأخا ىـعل لقائمةا

 ـــنع متــی ــراءجإ ھـــبأن نیــرخآ ھــنوفریع ـــدقو  ــرورلمضا ــوقحق ىــعل رأثیــت

 لمحكمةا رجخا تكبھارمو علیھ لمجنيا نیـــب ةــیمرلجا ىـــعل يــضرالتا ــقیطر

 دق علیھ لمجنيا أن عنىبم 2ةـیمرلجا يـف ماـلإتھا بحـلس اـساسأ هذاـتخا ـنیمك ذيلوا

   ملإتھاا نع علإمتناا في بغری نلأ تھزحف ضیةرت لھ تمدق

 قیتعل قلضیا بالمعنى لجنائيا لصلحا نكا إذا: لجنائيا للصلح سعوالا لمعنىا. ب

 لیتمث ھمادحأ نفیطر نبی زاعلنا ضف لةوبمحا قیتعل سعوالا بالمعنى فالصلح راد،بالأف

 أو دياـقتصا ــقفرم يـتحم إدارة يـف ةـممثل ـونتك ـدق ـرةلأخیا هذھ ،لةدولا في

 م،اـلعا ماظـللن اـحمایتھ للاـخ ـنم ،نائبھو عــللمجتم ةـممثل ـونتك ـدقو ،اليـم

  :قد یلتبس ببعض النطم والت سوف نبینھا كما یاتي لحـفالص اليـبالتو

 ىــلإ ــدفیھ اــمنھم لاــك أن يــف مالتحكیــب لحــلصا سبــیلت   : ملتحكیوا لصلحا - 

 لصلحا نع فیختل ملتحكیا نلكو ،قضائي محك ــدارستصا دون مةــولخصا ــمحس

 م،عھزان ونیحلھم من  نیلمحكما ؤلاءھ نیـمحكم على نفاطرلا قیتف ففیھ بینا ختلافاا

 نلمحكمیا أن إذ م،ھــنفسأ مةــولخصا أطــراف ــمفھ ملتحكیا في زاعلنا في تیب ذيفال

  .كلھ بحقھ اـحق ھـل ھـنأ ـرونی ـنلم ـونیحكم ةاـكالقض

 نم فالتضحیة تكونعلى خلاف الصلح   من الطرفین حیةــتض يــلایقض  میــلتحكوا 

  ن،لجانبیا

 أن يــف مةــولخصا ــركت ــنع لحــلصا ــفیختل    :مةـــولخصا ركتو لصلحا -

 وھو دحوا بجان نم تضحیة مةولخصا ــركت اــبینم ن،انبیــج ــنم حیةــتض لحــلصا

  . عيدلما

                                        
1
  .27،ص2004راءات الجزائیة،دار النھضة العربیة،مصر،سنةمدحت محمد عبد العزیزابراھیم،الصلح والتصالح في قانون الاج    

2
  .312،ص1990وق،القاھرة،سنةحق هوراكتد سالةر ،لجنائیةا وىعدلا ءنتھاا في علیھ لمجنيا ،دوریةطع بجر ديحم -   
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 ـــرلأخیا ـــذاھ أن يـــف ـــراءلإبا ـــنع لحـــلصا ـــفیختل    :راءلإبوا لصلحا -  

 كلا نم ئيزج زولفن لصلحا ماأ ن،لجانبیا ـــدحا ـــنمو ـــقلحا ـــنع ـــلكام ـــزولن

  .  زاعلنا میحس منھما لك نكا وإذا ن،لجانبیا

  :    ـحلصلا ـــصخصائ: الفرع الثاني
  :یتمیز الصلح بعدة خصایص نوجزھا في ما یلي

 ـقتتعل ةـئیزالجا وىعــدلا أن ـللأصا : ددةمح لمسائ في ونیك لجنائيا لصلحا -1

 دیع ئيزالجا لصلحا أن رغی ،عنھا زللتناا ةــلنیابا ـكتمل لا ـمث ـنمو م،اــلعا ماظـبالن

 لحــبالص يــتنقض تماــولخصا ـلك تلیس فإنھ ذالھو م،لعاا دألمبا ذاھ نم ءاستثناا

 ،علیھا روجلخاــوزیج لا ونانــلقا يــف ــددةمح لائــمس يــف ــونیك ھــلكنو ،ائيــلجنا

   . 1ملعاا قلحا في سلیو صلخاا قلحا في ونیك لصلحا أن إذ

 ةــكاف يــف يــئزالجا لحــلصا دتنــیس : قضائیة رغی ضائیةر سیلةو لصلحا -2

 ـراءجإ نمكی حتى انيــلجا ةــفقوام ــنم ــدفلاب ،ائیةــضرلا ــدأمب ىــلإ هــورص

 لىإ افةـضإ لحـلصا ـورص ـضبع يـف ةـیدارلإا ةـلجھا ةـفقوام ـنع لاـفض لحـلصا

 ـنم ـلك ةـفقوام ىـلإ افةـبالإض ـرى،لأخا ـورلصا ـضبع يـف ةـلنیابوا لجانيا فقةوام

 لحــفالص ــذالھو ــراد،لأفا نیــب لحــلصا ــصیخ اــفیم ھــعلی يــلمجنوا انيـلجا

 وبلـسأ ـوھ يـئزالجا لحــلصا أن ـكلذ ىـلإ افةـضإ   ،2ائیةــضرلا ھــساسأ يــئزالجا

 ةطلسلا لخدت دون نم ئیةزالجا وىعدلا ءبانقضا ةـئیزالجا وىعـدلا دارةلإ صاــخ

   .    وىعدلا رتباش لتيا لقضائیةا

 لا ائيــلجنا لحــلصا أن ھــلفقا ــنم ــبانج ظــربن:   مالي لبمقاب ونیك دق لصلحا-3

 زلممیا رلعنصا أو ماتھزمستل نم لصلحا يــف ــللمقابا ــریعتبو 3ــلبمقاب لاإ ــونیك

 فةـــبص ھـــتحلیل أو هـــزتمی ـنیمكو ء،يـلشا تمازتلـمس ـنم ـدیع اـم ـلك ـوھو ھـل

 ـــنم هـــرغی ىـــلإ مماـــنضلاا دون ةـــنیوقان ةـــقیم ھـــل ـــونتك لاو ،تقلةـــمس

                                        
1
 ــراءاتلإجا ونانــق تیلاــدتع ــوءض يــف ةــلجنائیا وىعــدلا ءاــلإنھ زةجــولما ــراءاتلإجا، ناــمضر میــلحلا ــدعب تحــدم -  
  .07سنة نشر،صدون ھضة العربیة،دون بلد نشر،،دار الن"قارنةم سةدرا" لیةدولا   ةــلجنائیا

2
  .43مدحت محمد عبد العزیز رمضان ،مرجع سابق،ص  

3
 دار ـورة،منش هـوراكتد ةالـسر ،"ةـنرمقا ةـسدرا" ةـلجنائیا ـوادلما في بیقاتھاطتو للصلح لعامةا یةظرلنا: ملحكیا نحسی محكی دمحم   
  .48،ص2005رة،لقاھا ،نیةولقانا بلكتا
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 ـــؤديی يـــئزالجا لحـــلصا أن ھـــلفقا ـــنم ـــرخآ ـــبجان ظـــربنو ـــر،لعناصا

 ،ةـــعینی یةـــصابخ هـــزتمی یةداـــلاقتصا ننیـــوالقا ـــرامحتا  يـــف الاـــفع دورا

    . ونانـــق يـــف ـــودجولما لحـــلصا ةـــمراغ ماظـــن ىـــحتو

  تھارا رمبو نیةولقانا وطبیعتھ  لصلحا لحرام: لثانيا بلطلما
 ـنم ءيـبش ةـمیولعما وىعـدلا يـف الحةـلمصا نأـبش ريئزالجا یعرلتشا میتس    

ثم  ،الحةـلمصا اـبھ ـرتم يـلتا ـلحرالما رضع دبع بیانھ سیأتي اـكم ـردد،لتا

  .  تھاررامبو ةـنیولقانا اـبیعتھطنبرز

   حـلصلا ـــــــلحرام: الفرع الاول
 ثثلاــب ــريئزالجا یعــرلتشا يــف ةــئیزالجا لائــلمسا يــف الحةــلمصا ــرتم 

  :   يـــــیل اــكم يــھو ــلحرام

الى غایة  1962- 12-31ـن م: ةـئیزالجا لائـلمسا يـف لمصالحةا زةجاإ حلةرم -1

17 -06-1975  

 دةیاـلسوا افىـتتن لا يـلتا یةـنسرلفا ننیواالقـب حلةرلما هذھ لخلا للعما رستمإ

 دةبالسیا تتنافى مل ما لسابقةاالفرنسیة  ــوصبالنص ــللعما ىــبقأ ــذيلا  ،ةـیرئزالجا

   .الفرنسیة ننیواالقـب ـلللعم ـلجأ ركآخ 1973-07- 05 یخرتا ددحو یةرئزالجا

  1962-12- 31المؤرخ في  157-  62وذلك عملا بالقانون

 یعـرلتشا ـوھو ـر،ئزالجا في وللمفعا ريسا نسيرلفا ئيزالجا یعرلتشا صبحأ ذابھو

 بئرالضوا ركلجماا وادم في لاسیما میةولعما وىعدلا في لمصالحةا زیجی ـذيلا

 رورلما على وةعلا تصلاوالموا دیرلبوا دلصیوا صلقنوا تاـلغابوا رلأسعاوا

  . تقاطرلا تمخالفاو

 هـــدورص ـــدعن ـــريئزالجا ةـــئیزالجا ـــراءاتلإجا ونانـــق نمـــتض اـــكم 

 في میةولعما وىعدلا ءنقضاا بسباأ نم بكسب لمصالحةا 1966یونیو  08يـــف

  .1ضافیةإ عیةرش ئیةزالجا لمصالحةا ىـعل فىـضأ اـمم ،ةـسدلساا ھـتدما

                                        
1
 4المنعقدة ببوسعادة ولایة المسیلة یومي،ةـئیزالجا ةـلمحاكما ءاـثنأ حیةـلضا ـوقحق نماـض:ـولح ليـدولا ىـلملتقا في خلةدام وعضوم -  
  .سیلةحامین بسطیف،بالتعاون مع مجلس قضاء الملما نقابة :میظتن نم ،2009مارس 5و
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 ـــزتجی اـــحكامأ ـــك،لذ ـــنع لاـــفض ،ةـــئیزالجا ـــراءاتلإجا ونانـــق نمـــتضو 

 بةولعق تكبھارم رضتع لا لتيا كتل لاسیما ةطلبسیا تلمخالفاا يـــف الحـــلتصا

                                                                 مةراغ فعد قیطر نع س،لحبا

 مئراج في لمصالحةا هدورب زفأجا لسنة لمالیةا ونقان درص یضاأ رةلفتا هذھ وفي 

  .   رفلصا

الى  1975جوان 17 ــنم ةــئیزالجا لائــلمسا يــف الحةــلمصا میــرتح ةــحلرم -2

   1986مارس  04غایة 

 ــرلأما ــبجوبم ةــئیزالجا ــراءاتلإجا ونانــق لیــدتع ــمت ةــحلرلما هــذھ يــفو

 ـــنم ببـــكس ھـــمن الحةـــلمصا ـــتفألغی1975-06- 17المؤرخ في   46-75 ــمقر

 یحارص یمارتح دیدلجا ونلقانا نتضمو لب،میة ولعما وىعـدــلا ءاـــنقضا بباـــسأ

 ـــــوزیج لا ھـــــنأ ـــــرغی" :الآتيـــــك ةـــــلثالثاتھا رفق في  06 دةلماا ت ءفجا ،لھا

  ."  1بالمصالحة وىعـــــدلا يـــــتنقض أن هـــــوجولا ـــــنم ھـــــجو يأـــــب

 1979- 07-21 یخراـــبت ركاـــلجما ونانـــق ــدرـص میـــرلتحا ـــذاھ ظـــل يـــفو  

 لیـدب ـنع ـثیبح ـرعلمشا ـلجع اـمم الحةـلمصا نیتضم لا أن یھيدلبـــن ام ناـــكو

 یتھاـداب يــف ـتكان يـلتا ةــیدارلإا یةـولتسا ىـلإ ـدىفاھت  اـمنھ صاـمن لا إذ ،اـلھ

  .  لمصالحةا وممفھ ونح یجیاــدرت ـدبع اـفیم طــورتتو ـزاممی اـامظن

 ناـك إذ ،حقیقیا یاإدار زاءج یةدارلإا یةولتسا تكان ركلجماا ونقان دورص دفعن

 تمازالالتوا فلتكالیوا لمالیةا تباولعقا متما ملمتھا فعدی أن لقیامھا رطیشت ونانـلقا

  .) "2- 265( المرتبطة بالمخالفة المادة ھارغی أو كیةرلجما

 ـرینحصو هـواس دون ةـیمرلجا ـبتكرم ىـعل ـورةمقص ةـیدارلإا یةولتسا تكانو 

 يــف طــوریت ةــیدارلإا یةــولتسا ــوممفھ ــدأبو ــب،فحس ةــلمالیا وىعــدلا يـف اـھرثأ

 دیع مل ثحی ، 1983لسنة لمالیةا ونقان دورص ذمن ةــكیرلجما الحةــلمصا اهــتجا

 ةــلمالیا تاــبولعقا ماــتم فالــلمخا فعــدی  ان ةـیدارلإا یةـولتسا ملقیا رطیشت رعلمشا

                                        
1
،المتضمن قانون الاجراءات الجزائیةالجزائري ،المعدل والمتمم 1966یونیو08المؤرخ في  66- 155من الامر 03فقرة  06انظر المادة  

  2015یولیو 23المؤرخ فب  02- 15بالامررقم    
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 یةولتسا قبیطت لمجا ــنم عــسو ھــنأ اــكم اــمنھ ضیــلتخفا ةــبإمكانی حيــوی اــمم

  . كیةرجم یمةرج بتكاار لجأ نم قملاح صشخ أي للتشم یةدارلإا

 ةــلمتعلقا ــدةیدلجا ةــیرئزالجا ــوصلنصا ــدرتص كلــذك ــرةلفتا هــذھ يــفو   

  .قلسابا یعرلتشا ظل في فیھا زةجائ لمصالحةا تكان يــلتا تلااــبالمج

  37- 35 ـــمقر ـــرلأما ـــبجوبم رعاـــلأسا نأـــبش ونانـــلقا ـــدرص ـــذاھكو   

جوان 17المؤرخ في 47- 75م قر ـــرلأما ـــدرصو 1975افریل  27المؤرخ في 

 میظـلتنا ةـمخالف ـتجرأد ھـجبوبم ـذيلوا تاـبولعقا ونلقانالمعدل والمتمم  1975

   ) 426 لىإ 424(المواد. تاـبولعقا ونانـق ماـحكأ نمـض ـديلنقا

 بجوبم ـرةلمباشا بئـرالضا ونانـق: ةـلآتیا ننیوالقا رةلفتا هذھ في كلذك درتصو

القانون الضرائب الغیر مباشرة المؤرخ بموجب ، 1976 -12-09 في ؤرخلما رلأما

-21 في ؤرخلما ونلقانا بجوبم دلصیا ونانق ، 1976- 12-09الامر المؤرخ في 

 اهـــلمیا ونانـــق ھـــمحل ـــلح ـــذيلا 2004-08-14وقد الغي باقانون 1982- 08

 ونلقانا بجوبم تلغاباا ونقان 1983-07-16يـــف ـــؤرخلما ونانـــلقا ـــبجوبم

  1984-06- 23في ؤرخلما

 ـنم ـرةلأخیا ةـائفطلا هـذھ يـف الحةـلمصا ـنع اـنھائی ىـتخل دق رعلمشا نكا وإذا 

 يــف ــك،لذ ــسعك ىــعل ــد،عم ھــفإن ل،یــدب ــنعفیھا  اــلھ ــثیبح ــمفل ننیـوالقا

 یةإدار یةوتس لتكف یلةدب بسالیأ نع ثلبحا لىإ ديلنقا میظــلتنوا رعاــلأسا اليــمج

  . لأحكامھا مخالفة تكبةرلما مئراللج

 رعاـــــلأسا نأـــــبش 37- 75ـــــمقر ـــــرلأما يـــــف عـــــرلمشا أـــــلج وھكذا  

 ــراءاتلإجا ونانــق ــنم رتعاــمس لحــطمص ــوھو الصلح ةـــــمراغ ماظـــــن ىـــــلإ

 يـلتا" لمصالحةا" رةعبا لستعماا كلذب یادمتفا ،ةطلبسیا تلمخالفاا نبشأ ئیةزالجا

  ... لتسمیةا تختلفا ولو حتى داحوا دفلھا نكا وإن ظرلحا ائلةط ـتتح ـتكان

 ـــمل ـــولو ةـــمیولعما وىعـــدلا ءاـــنقضا لحـــلصا ةـــمراغ أداء ـــنع ـــبتریتو 

 نأـبش 47- 75 ـمقر ـرلأما يـف ـرعلمشا فلجأ ، صراحة على ذلك ونانـــلقا صنـــی

    .لمصالحةا نع رللتعبی" مةرالغا"لحطمصـدي الى لنقا میظـلتنا ةـمخالف
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 ــوانلأعا 2مكرر 425 دةاــلما ـــتمزلأ ــدد،لصا ـــذاھ يــفو 425 ـــررمك 2

 ةـقیم اـفیھ ـونتك يـلتا ةـلحالا يـف بنذلما ربإخبا ةـــلمخالفا ةــلمعاین نھلیـــؤلما

 يــفع فــدی أن ھــبإمكان أن د ج  10.000ـنع ـلتق أو وياـتس ةـیمرلجا ـمجس

 للمح ةــنیولقانا ةــلقیما دلاــیع اــمبلغ ةــمرالغا ھــجو ىــعل اــموی 45ظــرف

   .یمةرلجا

 وىعـدلا ءنقضاا لھ ددلمحا للأجا في ورةكذلما مةرالغا مبلغ فعد على بتریتو

 صیاغة نم فیستش ما ذاھ و رةلعباا یحربص كلذ ىـلإ رةاـلإشا ـدمع ـمغر العمومیة

  . مكرر فقرتھا الاخیرة 425المادة 

   الى یومنا ھذا 1986مارس04منلمصالحة ا زةجاإ دةعاإ حلةرم -3    

 ـراءاتلإجا ونلقان دللمعوا ملمتما 05-86صدر القانونرقم 1986مارس  04بتاریخ

 ــتكان يــلتا 06دةاــلما ــنم ــرةلأخیا ــرةلفقا تلــدع ھــجبوبم ــذيلا الجزائیة

    ئیةزالجا للمسائا في لمصالحةا  رةاــلعبا یحــربص ــرمتح

 دةاـلما ـصن ـنم ـكلذ ىـیتجل اـكم زة،جائ لمصالحةا تصبحأ لیدلتعا ذاھ بمقتضىو 

  . 1دةیدلجا بصیغتھا رةلأخیا تھارفق في  06

 ونانـق ـدرص إذ ،الحةـلمصا زةاـلإج لیدلتعا ذاھ ظرینت مل رعلمشا أن لحقیقةوا 

 صخاـــلأشا عـــم الحـــلتصا ةـــلمالیا ریـــوزل محـــیس  1985دیسمبر  26يـف

  . لیوللتح قابلة جنبیةأ بعملة مالیة دةصأر  زةاـــحی ـــلجأ ـــنم نیـــلملاحقا

 ـبجوبم ـكلذ و رك،لجماا ونقان في لمصالحةا تجأدر طولی أن دكا رددت دبعو 

 ـــتحل اهـــبمقتض ـــذيلا 1992-12- 18المؤرخ في  1992المالیة لسنة  ونانـق

 ــللفصا ــنم ب ــرةلفقا ــثلثالا ــملقسا يــف ةــیدارلإا یةــولتسا  ـــلمح الحةـــلمصا

 رةبعبا" یةدارلإا یةولتسا" رةعبا تلدستبوا ركاــلجما ونانــق ــنم ــرعش سامــلخا

  .منھ 265 دةلماا في" لمصالحةا"

                                        
1
 ةـمیولعما وىعـدلا يـتنقض أن ـوزیج اـكم" :ھـنأ ىـعل ـريئزالجا ةـئیزالجا ـراءاتلإجا ونقان نم رةلأخیا رةلفقا 06تنص المادة    

  ".بالمصالحة اذا كان القانون یجیزھا صراحة
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 ر،عاــــلأسوا ةــــلمنافسا مئــــراج يــــف الحةــــلمصا ــــرعلمشا زاــــجأ ـــمث 

 ،ةـبالمنافس ـقلمتعلا 1995-01-25المؤرخ في   06- 95ــــرلأما ــــبجوبم ــــكلوذ

 2004-06- 23في ؤرخلما 02-04منھ وتمسك بعا في القانون  91 دةاـلما یماـلاس

 06-95على الممارسات التجاریة الذي الغى الامر  ةـبقطلما ـدعوالقا ـدیدتح نمـلمتضا

  .منھ 60زحل محلھ المادة  1995-01- 25المؤرخ في

 22-26مقر رلأما بجوبم كلوذ رف،لصا مئراج في لمصالحةا زةبإجا تلاھاو 

 نیـلخاصا میظـلتنوا یعـرلتشا ةـمخالف عـبقم ـقلمتعلا  1996- 07-09 يالمؤرخ ف

 ـمقر ربالأم ملمتموا دللمعا رج،لخاا لىوإ  نم الاموال رؤوس ةـكرحو ـرفبالص

  .لثانیةا تھارفق في منھ 09دةلماا لاسیما  2003- 02- 19المؤرخ في  01- 03

المؤرخ في     23-06 ـمقر ونانـلقا ـبجوبم رعلمشا زجاأ  2006  سنة فيو راخیوأ

 نحـلجا ـنم ـدیدلعا في لصفحا تباولعقا ونلقان ملمتموا دللمعا    12-2006- 20

 : 1انقضاء المتابعة ویتعلق الامر بالجرائم التالیة ءاـنقضا ھـعلی ـبتور تاـلمخالفوا

 ، مكرر 329المادة ـرلقصا ملیـتس ـدمع ،   298المادة  ــذفلقا، 299 دةاــلما ـبلسا

 ــــربلضا ةــــمخالف ، مكرر 303 دةاـلما صللأشخا لخاصةا ةلحیاا مةربح سلمساا

 ةــــلنفقا دیــــدتس ــــدمع ، 442المادة  أطلخا رحلجا مخالفةو ــــدلعما ــــرحلجوا

  . 331 دةاــــلما

  ع قد استثنى بعض المخالفات من الصلحالا ان المشر

 الأحكام ، السابق القانون من  391المادة في استثني ئريازالج المشرع أن غیر

 لا حالات أربع  نفس القانون من 391  إلى 381 علیھا في المواد من المنصوص

  :في والمتمثلة المخالفات مادة في الصلح ءارإج فیھا یجوز

 رارالأض لتعویض أو المالي ءازالج غیر ءازلج فاعلھا ضتعر المخالفة كانت إذا -أ 

  .   بالعود تتعلق لعقوبات أو الأشیاء أو بالأشخاص اللاحقة

  .  قضائي تحقیق ثمة كانت إذا - ب

                                        
1
المعدل والمتتم لقانون  2006- 12- 20المؤرخ في 23- 06من القانون رقم)442،331مكرر،303مكرر،299،298،329:(انظر المواد  

  العقوبات
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  .مخالفتین من أكثر واحد لمتھم بالنسبة محضر وجد إذا -ج

   الصلح مةارغ ءاتارإج استبعاد على خاص تشریع فیھا ینص التي الأحوال في -د 

 المقرر الصلح نظام من البضائع تھریب ئمارج ئريازالج المشرع استثنى كما 

  الجمركیة ئمارللج

  ومبرراتھح ــــللصل ةـــــنیولقانا ةــــــبیعطلا: الفرع الثاني
   الطبیعة القانونیة للصلح -1

 دةتنــمس ءاــضلقا ــنم ــدرتص يــلتا ــقفیولتا أو لحــلصا لاــبأعم ھــلفقا متــیھ ــمل 

 وانقسمت الى ـدد،لصا ــذاھ يــف ھــلفقا تاــتجاھا ــتضرفتعا ـوم،لخصا قاــتفا ىــلإ

  .تىــش بھــذام

 هــذھفي   ــدةحوا ةــبیعط ىــعل رتقــتس ــملو ءاــلقضا ماـحكأ تبــطرضا اــكم 

 نم درالصا للعما بیعةط دیدتح  ىــلإ راءلآا ــضبع دتتنــسا ــدلقو ل،اــلأعما

  .1فیھ درص ذيلا للشكا لىإ للصلح مثبتا لقاضيا

 يـف لحـلصا نإـف وم،لخصوا لقاضيا قعھوی رمحض في مت دق لصلحا تثباإ فاذا كان

  ــقثولما ــدورب يــلقاضا ھــفی ــومیق ــداعق ھــحقیقت يــف ـریعتب ةـلحالا هـذھ

 لجنائيا لصلحم یرى ان امنھف ،لفقھامن جھة  فتلاــخإ عــقو ساــسھذا الأ ىــعلو 

 .2نيوقان لعم ترى انھ رىخأ جھة و نيوقان رفتص وھ

  :یلي كما تھررامب ءتجا  :    الجزائي حـــــــلصلا ــــــرراتمب -2

 علیھ ضةرولمعا لقضایاا في طردام دایزات دیشھ ذيلا ءلقضاا ءعباأ نم فلتخفیا -

  .  میھدمساعو ةللقضا قھاإر نم كلذ على بتریت ماو

 ـــنم ـــكلذ ىـــعل ـــبتریت اـــمو ھاـــدتعقیو ـــراءاتلإجا طـــول دياـــتف  -

  . تباولعقا ذتنفی في رلتأخیوا ملأحكاا ـــدورص يـــف يـــخرالتا

 ةـــلدولل ةـــلمالیا ـــواردلما ةـــتنمی أن ـــثحی ـــنم یةداـــقتصإ ـــرراتمب ـــودجو -

 ــونتك أن ــلتجاھ لاــف ةــثم ــنمو ،ةــلمالیا داراتلإــل یةــلأساسا ةـــیفوظلا فھي

                                        
1
الجزائر  ق،ائـثولا ـمقس ،انيـلثا ـزءلجا ص،خا ددع م،لتحكیوا ةطساولوا لصلحا: تعازالنا للح یلةدلبا طرقلا: لعلیاا لمحكمةا مجلة -  

  .603،ص2009
2
 04یخراـــبت ـــث،لثالا ـــددلعا ،ةـــمولحكا ایاـــقض إدارة ةـــمجل ،یبیةـــرلضا مئـــرالجا يـــف لحـصــلا، ـــرورس يـــفتح ـــدحمأ -  

  .126،127،ص1960سبتمبر
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 بءلعا فتخفی نم تحققھ لما دفلھا ذاھ وغبل نتضم يــلتا لائــسولا ــنم الحةــلمصا

   .واردلما هذھ لتحصی يـف ةـنجاع ـنمو لةدولا على لماليا

   معالجة المصالحة في التشریع الجزائري: لثلثاا المطلب
 ، ــريئزالجا ونانــلقا يــف ةــیبرغ ــتلیس ةــئیزالجا  ــوادلما يــف الحةــلمصا     

 1975 نةـــس ةـــغای ىـــلإ لتقلاـــلإسا ـــذمن اـــبھ ـــريیج  ــللعما ناــك ــثحی

السادسة الفقرة الاخیرة من   دةاـــلما ـــصن لیـــدتع ـــرثإ اـــیمھرتح ـــمت ـــنیأ

 ــــــــراءاتلإجا  نمــلمتضا  1966- 06-08المؤرخ في  165- 66الامر

المؤرخ  75/46وذلك بموجب الامر ،اــــــــھزتجی ــــــــتكان يــــــــلتا ةــــــــئیزالجا

   1975- 06-17في 

 ىــعل حةـراص صنــی ةـئیزالجا ـراءاتلإجا ونانــق بحـصأ لیـدلتعا ــذاھ ـرثوإ   

  .الحةــلمصا میـرتح

 ةــسدلساا دةاــلما ــصن ةــثانی ـدلع ــثحی ھــقفوم ــنع عـجارت ــرعلمشا أن ــرغی

 ءاـــنقضإ زاـــفأج ،  1986- 03-04الصادر في  05- 86المذكورة في القانون 

  .       1بالمصالحة میةولعما وىعـــدلا

 وىكــش میــدتق ــرورةبض ةــئیزالجا ةــلمتابعا ــدقی مئــرالجا ــضبع يــف ــرعلمشوا

 ـبلنصا و تقاـرلسوا اـنزلا ةـیمرج يـف ـرلأما وھ كما رور،لمضا طــرفلا ــنم

 ةـبعرالا ةـجدرلا ةـلغای رلأصھاوا شيوالحوا ربلأقاا نبی  عـتق يـلتا  ةـلأمانا ةـخیانو

 في وىلشكا نع زللتناا وأن ت،باولعقا ونقان نم 339،369،373  ـوادلما ـبحس

   .في المبحث الاولكما راینا  للمتابعة دح یضع مئرالجا هذھ

 زلاـلتنا ـؤديی يـلتوا ـرلحصا لبیـس على ددةلمحا تلحالاا هذھ رعتباإ نیمك لاو    

 اـھن ـرعلمشا نلأ الحةـمص اـبأنھ ةـئیزالجا للمتابعة دح ضعو لىإ  وىلشكا ـنع اـفیھ

 ـدمقی ةـمیولعما وىعــدلا ـكیرتح ــلفجع ةـلعائلیا طبرواالـب راـلإعتبا نیـبع ـذخأ

 وىلشكا بسح نكا إن و نھأ لىإ ضافةإ ــرور،لمضا طـرفلا ــنم وىكـش میــدبتق

 ـــنم  06نص في المادة  ـرعلمشا أن لاإ ةـمیولعما وىعـدلا ءاـنقضإ لىإ ؤديی

                                        
1
  .اجراءات جزائیة السابق ذكره،قانون 06انظر المادة  
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  ،  ةـــمیولعما وىعـــدلا يـــتنقض ھـــنأ ىـــعل ةـــئیزالجا ـــراءاتلإجا ونانـــق

 كما راینا سابقا ةــجھ ــنم ةــللمتابع زملا ــرطش هــذھ ــتكان إذا وىكــلشا بحــبس

  ــرىخأ ةــجھ ــنم حةــراص اــھزیجیوبالمصالحة اذا كان

 نم وعضولما ــذاھ هــریثی اــم ــمغر ن،یــرلأما نیــب ــطلخلا ــنیمك لا اليــبالتو 

                                            .                        1فیھ وضلخا ملمقاا ذاھ في یسعنا لا قضائيو فقھي دالج

     ئیةزالجا دةلماا في مصالحةلل نيولقانا سلأساا: وللأا الفرع
 ــضبع ىــعل تاــبولعقا ونانــق يــف ــريئزالجا ــرعلمشا ــصن اــكم   

 تقاربالس قتتعل لتيوا لخاصةا مئرالجا ضبع يــف باــلعقا ــنم ءاتاــلإعفا

 نم مھرغی أو مھدلاوبأ راراضإ ـوللأصا ـنم عـتق يـلتا ةـلأمانا ةـخیانو بلنصوا

حسب  زوجبال راراضإ نجیزولا دحوأ م،لھوبأص راراضإ روعلفوا روع،لفا

 رعتباإ كلذك نیمك لا وفي مثل ھذه الحالة2من قانون العقوبات  368،373،377المواد

 يــلقاضوا ،ةــقائم ىــتبق ةــمیولعما وىعــدلا أن   ونلك كلوذ لمصالحةا لقبی نم ھا

 اظحفا بلعقاا نم یعفى رلأخیا ــذاھ أن لاإ ةــیمرلجا ــبتكرم ىــعل ةــندالإا ــتیثب

  .  لعائلیةا طبروالا على

 1999-07-13المؤرخ في  08- 99من القانون  02رقم  دةاـــلما ـــتنص ـــدقو    

 نیوركــذلما صخاــلأشا دتفیــیس أن ىـــعل نيــدلما ماــئولا دةتعاــباسالمتعلق  

  03الاعفاء من المتابعة ،و نفھم من نص المادة  ـــنم تالاــلحا ــبحسو لاهـــعأ

 ــدىحإ ىــلإ ىــنتمإ أن قبــسمن  ائیاــقض ابعــیت لا ھــنأ ونانــلقا ــسنف ــنم

 ـوطنلا ـلخدامن قانون العقوبات  03مكرر 87 دةاــلما يــف ورةكــذلما تاــمظلمنا

 ـوصلمنصا مئـرالجا ــنم ةـیمرج ةـیأ يــف ركاـیش أو ـبتكری ــملو ھـجرخا أو

 ھـل تببـس أو صخـش ـلقت ىـلإ أدت ت،باولعقا ونقان نم مكرر 87فب المادة  اــعلیھ

 ناكـمأ أو ةـمیوعم ناكـمأ يـف ـراتمتفج لیستعم مل أو غتصاباإ أو اـئمدا ـزاعج

 یخرتا نم داءابتإ رشھأ ستة لجأ في رشعأ دق ونیك ـذيلوا ـور،لجمھا اـعلیھ ـرددیت

                                        
1
- 31ــومیري،ئزالجا یعــرلتشا يــف حیةــلضا ــوقحق ت،خلاــدالما ــصملخ ــبكتی ول،لأا ليــدولا الملتقىة ــخلدام ، ةــیدنا ناــس/ د  

  .18،ص تبسة جامعةوق،لحقا كلیة ،2012- 10
2
   .، قانون العقوبات الجزائري)377، 268،373(انظر المواد،    
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 یبيرتخ أو ھابيإر طنشا لك نع قفھوبت لمختصةا تاطلسلا ون،لقانا ذاھ دورص

  .  لمختصةا تاطلسلا هذھ مماأ تلقائیا رحضو

 نیـــب زلاـــتن ـــدجوی ھـــنأ نيـــدلما ماـــئولا ونانـــق للاـــخ ـــنم ظنلاحـــف   

 لتيا للأفعاا هذبھ للمستقبا في ملقیاا دمبع رحیصو وللأا زلاـــیتن إذ ن،فیطـــر

 ــدمبع ــلبالمقاب ةطلــلسا ــزمتلتو ، رةخیـذلوا لأسلحةا میسلو ونلقانا مھاریح

 نلأ الحةــمص ــكلذ راــعتبا ــنیمك لا ــنلكو ــك،لذ ــنم ماــلتا ءاــلإعفوا ةــلمتابعا

 ىــلإ یجیاــدرت بھاــذلا نيــدلما ماــئولا ونانــق ــنم ــدفیھ ناــك ــرعلمشا

   .دبع قیتحق مل ذيلا رلأما وھو ،نیةوطلا الحةــلمصا

 دةاـلما يـف الحةـلمصا أو للصلح نيوانـلقا ساـلأسا نإـف  ناـرشأ اـكمو ھـعلیو    

 فةـبصو حةـراص زتاـجأ يـلتا و ةـئیزالجا ـراءاتلإجا ونانـق ـنم  ـلیتمث ةـئیزالجا

 یحــرص صنــلا ءجا،وةــمیولعما وىعــدلا ءاــنقضإ 06 دةاـلما ـصن في تثنائیةـسإ

  .ةـمیولعما وىعـدلا دارةلإ باولــسأ فھــصوب ء،تثناــلإسا لبیــس ىــعل

 ـریعتب ـثحی  الحةـلمصا أو لحـلصا ـذاھ قاطـن یعيـرلتشا صنــلا ـددیح ـمث ـنمو 

 ننیواق دةع درتص دقو ،1 حةراصالقانون  ھازیجی اذا لم  ـنیك ـمل كان لحـلصا

 لماليا ابعطلا ذات مئرالجا ھيو مئـرالجا ـنم ةـمعین فئة في لمصالحةا زتجی  خاصة

  .تھاطورخ دملع كل،ذ رلأسعاوا لمنافسةا مئراج  مثلتھاأ نم ديلإقتصاوا

   ةــئیزالجا دةلماا في مصاحةلا واعنأ: لثانيا الفرع  
 لىإمصالحة لا في طرفك لةدولا رھظت اھن.  ملمتھا مع لةدولا المصالحة : اولا  

 ةـــلمختصا اــبھیئاتھ ةـــممثل ةــلدولا ـومتق ـثبحی م،اـلعا ـقللح ةـممثل متھـلما ـبجان

 ھـــفقتوام لاـــح يـــف ــرلأخیا ـــذاھ ــومیقو  متھـــلما ىــعل مصالحةلا ــرضبع

 ـــددمح ـــتقو يـــفو  لاـــلما ـــنم نیـــمع غـــمبل فعـــدب المصالحة ـــراءجإ ىـــعل

 ةــلمھلا يــف دیــدبالتس ــمیق ــمل إذا اــمأ ةــمیولعما وىعــدلا يـــتنقض ـــذابھو

                                        
1
  .124،ص1985، ر،لنشوا جمةرلتوا فلتألیا لجنة بعةطم،لجنائیةا راءاتللإج لأساسیةا دئلمباا ،بيرالعا كيز علي -  
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 نم فیھا لللفص  لمختصةا لمحكمةا ىــعل ةــمیولعما وىعــدلا لاــتح ــددةلمحا

  .1دیدج

 يــف ةــمكان ھــل لحةمصالا ــنم ــوعلنا ــذاھ   ملمتھا مع دارةلإا مصالحة:ثانیا  

 ظران فیھا  فاطر دارةلإا ــونتك يــلتا مئــرالجا يــف ةــخاص ــزةمی ھــلو ــدارةلصا

 مع لیھاا عىـست يـلتا ـدافلأھا قابطـت ـدىم ـتثبتأ تيلا مصالحةلل مبھرةلا للنتائج

   ماظـلنا وان ةـخاص ةـلفعالیوا عةـرلسا في لمتمثلةا لمالیةوا یةدلاقتصاا ننیوالقا دافھأ

 تماولخصا محج في دیزالمتا ملتضخا بستیعاا على درقا رغی صبحأ الجزائي

  لقضائیةا

 دارةلإـل بةـفبالنس  متھـلموا دارةلإا ـنم ـللك  ةـجزدوم ـدةفائ ذو مصالحةلا ماظن ذالھو

 ابعـمن اـلھ رفـوی اـمم اـئھطبو ىـلتقاضا  اجراءات طـول طراـمخ  تجنبھا لىإ ـؤديی

 ائیةـلقضا تاـلجھا ماـمأ ـوللمثا ـدمع ىـلإ ـؤديی ملمتھا وصبخص اـمأ ةـھام ةـمالی

 ساــلمسا ودون اــنوقان ــررةلمقا تاــبولعقا ــوةقس ـنم يـمحم ـونیكو  ظرةاـلنا

 دياـلاقتصا نيوانـلقا ماظـلنا ةــفعالی ىــلا افةــبالإض ةــلیدلعا قبــوالسا حیفةــبص

 مةذ أن رباعتباو ةـلمالیوا یةداـلاقتصا ةـلناحیا ـنم ةـیمرلجا ىـلإ ظـرین ھـلأن اليـلموا

 مصالحةلل اليـلما ـدارلمقا ناـف ةـیمرلجا وراء ـنم كسبا تحقق دق لمالیةا رملمجا

 ــدیدع ــنع ةــلناتجا ــبلمكاسا هــذھ ــنم صنقــی اليــبالتو ةــمذلا هــذھ ــنم ــذخؤی

  .  نیةولقانا ــوصلنصا ــنم

 ــرادلأفا نیــب مصالحةبال تیعاــرلتشا ظــممع محــتس   رادلأفا نبی مصالحةلا: ثالثا

 على مجسی داءعتا لتمث لا بأنھا رىت يــلتوا ــددةلمحا مئــرالجا ــضبع يــف ــكلوذ

،والھدف منھا ھو الحفاظ  علیھ لمجنيا قیلح فیھا لأساسيا ررلضوا ،لمجتمعا مصالح

د المجتمع،وتجنیبھم الوقوف في المحاكم وطول على الروابط الاخویة بین افرا

  .الاجراءات ،ومصاریف لا داعي لھا

  

                                        
1
  ةــمعمق تاــسا در ىــعل ــولللحص الةــسر دي،اــلاقتصا ائيــلجنا ونانــلقا يــف ةــمیولعما وىعــدلا ب،اــید نیــدلا ــزع ــنحس -  
  . 115،ص1998الجنائیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس، القانون،شعبة العلوم يــف
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  ملخص الفصل الثاني
لقد عمد المشرع الجزائري الى اقرار كل من الوساطة والمصالحة كآلیتین لانھاء 

الدعوى العمومیة بمشاركة الضحیة وھذا للتقلیل من اجراءات التقاضي وتخفیف 

لقضاء من اجل الوصول الى محاكمات نوعیة لاكمیة ولقد الضغط على المحاكم وا

تطرقنا في ھذا الفصل الى الاطار المفاھیمي لكل من آلیتي الوساطة الجزائیة والصلح 

او المصالحة الجزائیة كما ابرزنا تردد المشرع في اقرار المصالحة الجزائیة بین 

  .الاجازة ثم الالغاء ثم الاجازة 

قا بل حصرھما في بعض الجنح والمخالفات ي لم یجزھما مطلكما ان المشرع الجزائر

.التي لاتؤثر على حق المجتمع المتمثل في الدعوى العمومیة
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  الخاتمة

استعمل وسائل  التشریع الجزائري القول باننستطیع  ه الدراسةهذ خلالمن 

باتت التي  لقضایاد سعیا منه للحد من حجم اكمبدأ جدی بدیلة لإنهاء الدعوى العمومیة

بالتقلیص منها وحلها بهذه النوعي  الأحكامتثقل كواهل القضاة وتؤثر على مردود 

كما كان یهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات واجتناب إطالة . ما أمكن  وسائلال

فیها متى كانت الصادرة  الأحكاموالرد وبالطعون التي یمكن ان تلحق  بالأخذأمدها 

سواء بالإرادة المنفردة للضحیة والمتمثلة في التنازل عن  البدیلةوسائل قابلة للحل بال

والوساطة، فالمجتمع  مصالحةالمتمثلة في ال الشكوى والصفح او بمشاركة الضحیة

إلى هذه الطرق لفض المنازعات سواء بالمجالس  الاحتكامفضل یالجزائري كثیرا ما 

 .العائلیة او بالجماعة 

دولة ، اصبح للم ضمن المنظومة القانونیة الیو البدیلة  الوسائلان تبني نظام 

ضرورة ملحة تفرضها المشاكل التي یعاني منها القضاء الرسمي ، وما یفرضه من 

تعود  لوسائلمال والجهد ، في حین ان هذه اتعقیدات وشكلیات تشكل هدرا للوقت وال

كل الى بساطتها ومرونتها ، وهو ما یكفل تطبیقها تبعا لظروف  بالأساسفعالیتها 

  .او التجاریة  والاجتماعیة الأسریةقضیة ، بما ینهي النزاع دون قطع للروابط 

 

 وسائله قد لجأ إلى استحداث هذه الكما یمكن أن یستخلص من نیة المشرع أن

والضغائن التي قد تنشأ عن المنازعة  الأحقادللمحافظة على كیان المجتمع بتجنیبه 
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 إنهاء لقانون العقوبات على طرق الأخیرعدیل القضائیة بدلیل أنه كان قد نص في الت

وحرمة الحیاة  الأشخاصوبشرف واعتبار  بالأسرةالدعوى العمومیة في الجرائم المتعلقة 

 .خطیرا للنظام العام  إخلالتشكل  لاالشخصیة ، وبعض المخالفات التي 

 الوسائل لإنهاء الدعوى العمومیةي إنما لجأ إلى تقنین هذه والمشرع الجزائر 

الجدیدة للتشریع  الاتجاهاتمواكبة لحركة المجتمع وتطوره وتماشیا مع ما تفرضه 

   الجزائري الإجرائي

نهاء الدعوى العمومیة دون البدیلة لإ لوسائلموما نخلص الى ان نجاح نظام اع

یعمل  لأنهوم في هذا النظام بحسن نیة ، یبقى رهین الثقة التي یضعها الخص محاكمة

هم اتفاقیا ، فهو النظام الذي یحترم مساواتهم دون ان یرمي الى اطالة على تقریب مواقف

النزاع ، وغیر مرهق مالیا ویسمح بمناقشة النزاع دون قید اجرائي وفي سریة تامة ، 

  .وینتهي باتفاق قابل للتنفیذ 
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  المراجعالمصادر قائمة 
  المصادر: أولا 

  النصوص التشریعیة -

 الجزائیة الإجراءات،المتضمن قانون 1966یونیو08رخ في المؤ 155- 66الامر   -1

نشور ،الم2015یولیو 23المؤرخ في  02-15 رقم  بالأمرالجزائري ،المعدل والمتمم 

   لسنة 41مرق الجزائریة جریدة الرسمیةفي ال

2015 .  

 .م لقانون العقوباتمالمعدل والمت 2006- 12-20المؤرخ في 23- 06القانون رقم - 2
  

  :المراجع بالعربیة: ثانیا

  :الكتب –أ 

 إدارة ةـــمجل ،یبیةـــرلضا مئـــرالجا يـــف لحـصــل،ا ـــرورس يـــفتح ـــدحمأ -1
  .1960سبتمبر 04یخراـــبت ـــث،لثالا ـــددلعا ،ةـــمولحكا ایاـــقض

 دون الثانیة، الطبعة الجزائیة، الإجراءات قانون أصول سرور، فتحي أحمد -2
  .1970سنة مصر، القاھرة، ، النھضة دار طبعة،

لجنائیة في التشریع المصري ،الطبعة الثالثة ادوارد غالي الذھبي ،الإجراءات ا -3
  .1990،مكتبة غریب للنشر،الفجالة،مصر،سنة

جاك دریدا ، المصالحة والتسامح وسیاسات الذاكرة،ترجمة حسن العمراني،دار  -4

  .2005توبقال للنشر،الدار البیضاء،

 ائيــلجنا ونانــلقا يــف ةــمیولعما وىعــدلا ب،اــید نیــدلا ــزع ــنحس -5
القانون،شعبة  يــف  ةــمعمق تاــسا در ىــعل ــولللحص الةــسر دي،اــلاقتصا

  .1998العلوم الجنائیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس،
 ـ أحكامھا طبیعتھا، تاریخھا، ـ علیھ المجني شكوى عبید، صالح إبراھیم حسنین -6

  .1975سنة صر،م القاھرة، العربیة، النھضة دار اولى، طبعة) مقارنة دراسة(
 رسالة الجنائیة، الدعوى انھاء في علیھ المجني دور عطیة، رجب حمدي -7

  .1990سنة مصر، القاھرة، جامعة الحقوق، بكلیة مقدمة دكتوراه،
 سالةر ،لجنائیةا وىعدلا ءنتھاا في علیھ لمجنيا ،دوریةطع بجر ديحم -8

  .1990وق،القاھرة،سنةحق هوراكتد
اءات الجزائیة في التشریع الجزائري دكتور عبد الرحمان خلفي، الإجر -9

 . 2016المقارن، دار بلقیس،الجزائر،



 قائمة المصادر والمراجع

 

64 
   

دكتور عبد الرحمن خلفي، بدائل العقوبة، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  - 10
  .2015لبنان،

دكتور علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة  - 11
  .2016الجزائري،الكتاب الأول، دار ھومھ، الجزائر،

القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن  الدكتور متولي - 12
  . 2011، مصر،1دار النھضة العربیة، ط

دكتور محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائیة، دار النھضة  - 13
  .1998العربیة، مصر، 

الإجراءات الموجزة لإنھاء  الدكتور مدحت عبد الحلیم رمضان، - 14
 .2000دار النھضة العربیة، مصر، ،دراسة مقارنة،  الدعوى الجنائیة

أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون  ،رامي متولي القاضي - 15
 .2011،مصر،1الفرنسي، دار النھضة العربیة، ط

مبادئ الاجراءات الجنائیة في القانون المصري،طبعة  عبید، رؤوف - 16

  1954اولى،مطبعة نهضة مصر بالفجالة، مصر،سنة

 الأول، الكتاب الجنائیة، الإجراءات أصول المنعم، عبد سلیمان - 17
   . 2005سنة أولى، طبعة لبنان، ، بیروت، الحقوقیة، الحلبي منشورات

 المتابعة على كقید ـ الشكوى في الحق خلفي، الدراجي الرحمن عبد - 18
 الحلبي منشورات أولى، طبعة) تحلیلیة مقارنة تأصیلیة دراسة( ـ الجزائیة

  .2012ةسن لبنان، بیروت، الحقوقیة،
 التحري( الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون شرح أوھایبیة، الله عبد - 19

 الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة دار ھومة طبعة، دون) والتحقیق
  .2005سنة

 والتطبیق، الجنائي بین النظري الدعوى قیود الدسوقي، مصطفى عزت - 20
  .1986 مصر ،سنة القاھرة، الحقوق، بكلیة مقدمة دكتوراه، رسالة

 لجنة بعةطم،لجنائیةا راءاتللإج لأساسیةا دئلمباا ،بيرالعا كيز علي - 21
  .1985، ر،لنشوا جمةرلتوا فلتألیا
علي زكي العربي،المبادئ الاساسیة للإجراءات الجنائیة، مطبعة لجنة  - 22

  .1952التألیف والترجمة والنشر،سنة
 الجزائیة المحاكمات أصول قانون شرح القھوجي، القادر عبد علي - 23

 الحقوقیة، الحلبي منشورات الطبعة، ذكر دون الأول، الكتاب) مقارنة دراسة(
  .2002سنة لبنان،

شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري  فضیل العیش، - 24
  . 2008والعلمي،الجزء الاول، دار البدر ، الجزائر ،
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 دراسة( الجنائیة الإجراءات في المباشر الادعاء الستار، عبد فوزیة - 25
  .1996سنة مصر، العربیة، النھضة دار طبعة، دون )مقارنة

 دار طبعة، دون الجنائیة، الإجراءات قانون شرح الستار، عبد فوزیة - 26
  .1996مصر،سنة القاھرة، العربیة، النھضة

 الجزء المصري، التشریع في الجنائیة الإجراءات سلامة محمد مأمون - 27
  .2005ر،سنةالعربیة،القاھرة،مص     النھضة دار طبعة، دون الأول،

 ـوادلما في بیقاتھاطتو للصلح لعامةا یةظرلنا، ملحكیا نحسی محكی دمحم - 28
 ،نیةولقانا بلكتا دار ـورة،منش هـوراكتد الةـسر ،"ةـنرمقا ةـسدرا" ةـلجنائیا
  .2005رة،لقاھا
 لانقضاء خاص كسبب الشكوى، عن التنازل مكي، الحمید عبد محمد - 29

 العربیة، النھضة دار طبعة، دون) یلیةتأص تحلیلیة دراسة( الجنائیة الدعوى
  .2000-1999سنة مصر، القاھرة،

 ءاــلإنھ زةجــولما ــراءاتلإج،ا ناــمضر میــلحلا ــدعب تحــدم - 30
   ةــلجنائیا ــراءاتلإجا ونانــق تیلاــدتع ــوءض يــف ةــلجنائیا وىعــدلا
  .ة نشر،دار النھضة العربیة،دون بلد نشر،دون سن"قارنةم سةدرا" لیةدولا
مدحت محمد عبد العزیز إبراھیم ،الصلح والتصالح في قانون  - 31

  .2004الإجراءات الجزائیة،دار النھضة العربیة،مصر،سنة
 دون الجزائري، التشریع في الجزائیة الإجراءات بغدادي، ملیاني مولاي - 32

  .1992سنة الجزائر، للكتاب، الوطنیة المؤسسة طبعة،
  

  المقالات 

عنوان الوساطة نموذج من العقوبات الرضائیة وفقا للأمر الزهرة فرطاس، مقال ب -1

  .جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 15/02

منشور في  بدر الدین یونس، مقال بعنوان الوساطة الجزائیة في المادة الجزائیة، -2

 1955 أوت20جامعة  2016-12مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة العدد

  .دةسكیك

 ت،خلاــدالما ــصملخ ــبكتی ول،لأا ليــدولا الملتقىة ــخلدام ، ةــیدنا ناــس -3

 كلیة ،2012-10-31ــومیري،ئزالجا یعــرلتشا يــف حیةــلضا ــوقحق

  .تبسة جامعةوق،لحقا



 قائمة المصادر والمراجع

 

66 
   

 ءاـثنأ حیةـلضا ـوقحق نماـض:ـولح ليـدولا ىـلملتقا في خلةدام وعضوم -4

 ،2009مارس 5و 4سعادة ولایة المسیلة یومي،المنعقدة ببو ةـئیزالجا ةـلمحاكما

  .حامین بسطیف،بالتعاون مع مجلس قضاء المسیلةلما نقابة :میظتن نم

  

  القرارات القضائیة

  1،1990لمحكمة العلیا ،عدد، المجلة القضائیة ل 1984-11-27قرار صادر في  1
  

 2002/12 للأمم المتحدة رقم والاجتماعي الاقتصاديتعریف حدده قرار المجلس   -2
  .برامج العدالة التصالحیة في المسائل الجنائیة لاستخدامفي المبادئ الأساسیة 

 م،لتحكیوا ةطساولوا لصلحا: تعازالنا للح یلةدلبا طرقلا: لعلیاا لمحكمةا مجلة -  3
  .603،ص2009الجزائر  ق،ائـثولا ـمقس ،انيـلثا ـزءلجا ص،خا ددع
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